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 مقدمة

 

 أ   

يدة إدارية عدوإن تراثنا الحضاري الإسلامي يزخر بنماذج لأنظمة تشريعية وقضائية 

مية، الإسلاالذي عرفه المسلمون في تلك العصور الزاهية للأمة تبرز مدى التقدم والتطور 

نونية التي كانت بمثابة وسيلة رقابة قا، من أبرز هذه الأنظمة نظام ولية الحسبة ولعل

ذو  جعلتها نظاما إداريا وقضائيا واجتماعيا، تحضى باستقلالية وصلاحيات هامةوردعية 

عتماد تلاشى تاثيره في ضل ال مع الأسف هذا النظاملكن  وقتئذ،شأن في المجتمع المسلم 

 .ائيةجهات إدارية وقض مع اقتسام صلاحياته في عدة، الكلي تقريبا على التشريع الغربي 

نظيم تدخل الدولة في تلباعتباره امتداد أهمية خاصة ولية الحسبة موضوع لإن         

 المجتمع في صورة الحفاظ على النظام العام بالدولة.

وصل ولكل بحث أهداف علمية وعملية يرغب صاحبه بتحقيقها من خلال النتائج المت       

ور دستنا تتمثل في الهتمام وتبيان محل درا ناداف موضوعوأه، إليها في نهاية دراسته

ثال ل على سبيل الم ومحاربة الفسادة ولية الحسبة في الضبط الإداري وقمع الغش وفعالي

 الحصر.

تية تكمن في فالأسباب الذا ، وإن لختيار هذا الموضوع له مبرراته الذاتية والموضوعية      

 ولية الحسبة ورغبة منا بالمساهمة في إحياء هذا التراثالهتمام الشخصي بموضوع 

مام الإسلامي ونفض الغبار عن كونه موضوع لم يحض بالدراسة والهت، التشريعي الإداري

جزء بولعل سبب اختيارنا لهذا الموضوع المرتبط بولية الحسبة المساهمة ولو ، اللازم 

ما ك؛ لحديثةبأنظمتنا الإدارية والقانونية ا بسيط في إبراز جانب من جوانبها من حيث تأثيرها

ذلك ك ، يعد نظام ولية الحسبة وسيلة رقابية قانونية إدارية هامة في تراثنا الإسلامي

كالية  لهذا نطرح الإش، ريالإسلامية أحد مصادر التشريع في الجزائوباعتبار أن الشريعة 

 التالية:

 ئري؟بنظام ولاية الحسبة في التشريع الجزانية الحديثة ما مدى تأثر الأنظمة القانو  

 ولمعالجة هذا الطرح اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد المنهج

 مقارن .والمنهج ال، المناسب لدراسة هذا النوع من الدراسات

لت من المواضيع التي نا ولية الحسبة وتطبيقاته في القانونويعتبر موضوع      

من وإل أن لكل باحث مقاربته للموضوع ، اهتمام العديد من الدراسات في جوانب متعددة

 أبرز هاته الدراسات نذكر:

  كلية العلوم ، العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانونمذكرة ماجيستير في

بط بعنوان مظاهر الض ، 2006 / 2005لسنة ، جامعة أدرار، الجتماعية والإسلامية

  د.عبد الله حاج محم :من إعداد الطالب، دراسة مقارنة، الإداري في نظام الحسبة

 العلوم كلية وقانون، شريعة تخصص الإسلامية، العلوم في ماجيستير مذكرة 

 الحسبة ولية بعنوان ،2007/2008 سنة في الجزائر جامعة بالخروبة، الإسلامية



 مقدمة

 

 ب   

 محمد: الطالب إعداد من مقارنة دراسة الوضعي، والقانون الإسلامية الشريعة بين

 .مستوري

 ئيمجلة الجتهاد القضا، دراسة بعنوان دور الحسبة في الوقاية من الفساد ومنعه ،

 .جامعة محمد خيضر بسكرة، شهرزاد بوسطلة :للأستاذة

 دراسة، دراسة بعنوان ولية الحسبة وأثرها في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك 

اب للأستاذ خنوش سعيد وعبد الوه، مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

 .2021لسنة ، حات للبحوث والدراساتنشرت بمجلة الوا، معة الجزائرجا، مساعيد

 الأمبودسمان(، ونظام المفوض البرلماني السويدي دراسة بعنوان ولية الحسبة( ،  

 ، للأستاذ محمد مستوري، والقانون الوضعيدراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية 

 جامعة البليدة .

 .وغيرها من الدراسات المختلفة على مستوى جامعات الوطن

بها  وتتطلب الإجابة على الإشكالية المطروحة والإلمام بمختلف الجوانب المرتبطة 

إداري إسلامي  ولية الحسبة كنظامالأول تحدث عن ، نإتباع خطة مكونة من فصلي

والثاني يتحدث عن  وخصائصها بثلاث مباحث الأول يتحدث عن مفهوم ولية الحسبة

 ببعض أما الثالث فتحدث عن مقارنتها، ومجالت تطبيقاتهاشروط وأركان الحسبة 

ية ول مبادئ عن تطبيقات تحدثناالفصل الثاني  وفي، المقاربة لها الأنظمة الحديثة

مباحث أولها يتحدث عن الحسبة في الضبط الحسبة في التشريع الجزائري في ثلاث 

افحة والثاني عن الحسبة في مجال حماية المستهلك أما الثالث ففي مجال مك، الإداري

 الفساد. 
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 : تمهيد 

ن عيعد نظام الحسبة في النظام الإسلامي آلية من آليات الأمر بالمعروف والنهي 

ة الفصل سنتحدث عن نظام ولي وفي هذا، شرع لإصلاح الدنيا والفوز بالآخرة، المنكر

لية ومن خلال التطرق إلى مفهوم ، الحسبة كنظام إداري إسلامي يساهم في تنظيم المجتمع

 وأركانشروط أما في المبحث الثاني فسنتحدث عن ، الحسبة وخصائصها في المبحث الأول

ة الأمر نظام هيئ مقارنتها ببعض الأنظمة المشابهةالثالث و ومجالت تطبيقها ولية الحسبة

 بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي ونظام المفوض البرلماني السويدي.
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 مفهوم ولاية الحسبة وخصائصهاالمبحث الأول: 

عريفها ولية الحسبة باعتبارها نظام إداري لتسيير وتنظيم المجتمع لهذا سنتعرض لت     

 المطلب الثاني فسنتطرق لخصائص نظامأما في ، اللغوي والصطلاحي في المطلب الأول

 .ولية الحسبة

 التعريف بولاية الحسبةالمطلب الأول: 

 .لها عدة تعريفات من الناحية اللغوية وكذلك من حيث الصطلاح

 اللغوي للحسبةتعريف الالفرع الأول : 

ق وتطل، ايحتسب احتساب، اسم مصدر احتسب، الحسبة بكسر الحاء كما ضبطها علماء اللغة

 معنيين هما:على 

 للحسبة المعنى الأول  : أولا/ 

  1 "حاء وهو الأجركسر الب: "...السم الحسبة بن منظورحيث قال ، نها الأجرتعرف بأ

 2 "ويقول الزبيدي: " والحسبة بالكسر هو الأجر

 للحسبة  : المعنى الثانيثانيا/ 

والصبر على ، الله عز وجلتطلق بمعنى المصدر وتنصرف إلى طلب الأجر والثواب من 

 الله تقولحيث قال بن منظور: " الحسبة مصدر احتسابك الأجر على ، البتلاء والمكاره

 .3واحتسب فيه احتسابا..."، فعلته حسبة

 للحسبة  أخرى ريفاتع: تثالثا /

 يلي :  اهمها ماوردت تعريفات اخرى للحسبة تستشف من السنة النبوية و لعل 

 

أن رسول الله صلى الله ، الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه ورد فيفقد      

 4عليه ق". متفنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عليه وسلم قال: " من صام رمضان إيما

 ديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه " إن المسلم إذا أنفق على أهله وهو وفي حـ

حسابا بمعنى السم ويراد بها العد أو التقويم أو ، أحسبه، طلق عليها أيضا الحتسابوي

:" أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله حيث قال عمر رضي الله عنه، التقدير

 . 5كتب له أجر عمله وأجر حسبته "

 .6من ذلك قول القائل " فلان حسن الحسبة "، أيضا بمعنى حسن التدبيروترد الحسبة  

                                                             
 .314ص ، 1994ه/1414، دار صادر، بيروت، لبنان، 01الجزء   ،لسان العرب ،يالإفريق بن منظورجمال الدين  1
، دار الفكر للطابعة والنشر، بيروت، 01تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء  الزبيدي،محب الدين أبي الفيض  2

 .422لبنان، ص
 المرجع السابق . بن منظور، 3
 . 138في شرح صحيح البخاري , موقع اسلام ويب , الجزء الرابع , ص ابن حجر العسقلاني  , فتح الباري   4
 المرجع نفسه. 5
 الحياة اليومية لمجتمع المدينة الإسلامية من خلال نشأة وتطور نظام الحسبة المذهبية في المغرب العربي، موسى لقبال، 6

 .24ص  ، 2002 الجزائر، ،بوزريعة دار هومة،
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وكذلك تأتي بمعنى ، ليه ي أنكرت عأ، حيث يقال احتسب عليك الأمر رنكاها الإومن معاني

يتبين لنا مما سبق أن المعنى ، احتسبت فلان أي اختبرت ما عنده ل:فيقا، نمتحالختبار والا

 تقربا لله سبحانه طلباوالأفعال التي يقوم بها الإنسان اللغوي للحسبة يطلق على الأقوال 

ال التي تتم على حسن تدبيره تصرفه بالنظر على الأقوال والأفعأو ، هجر وابتغاء مرضاتلأل

التي تصدر  وإما على الأقوال والأفعال التي يكون بها إنكار على قبيح التصرفات، في الأمور

 . 1من الغير...

 التعريف الاصطلاحي للحسبة: الفرع الثاني

ة يرتكز على كونها تنصب على إن المدلول الصطلاحي والشرعي لولية الحسب

الشافعي والقاضي ، بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ما أورده الإمام الماورديجانبالمر 

كه ونهى عن المنكر إذا أبو الفراء الحنبلي حيث عرفت بأنها: أمر بالمعروف إذا ظهر تر

 .2ظهر فعله

، وجميع الوليات هو أمر ونهيأما تقي الدين بن تيمية فقد قال: إذا كان جماع الدين        

ما هو إل الأمر بالمعروف ، فالأمر الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم

هذا نعت النبي عليه الصلاة والسلام ، والنهي الذي بعث به ما هو إل نهي عن المنكر

 .3والمؤمنين

وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي  وقد عرفها العلامة بن خلدون بأنها: ...      

 4يعين لذلك من يراه أهلا له...، عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين

، بأن الحسبة من قواعد الأمور الدينية، شيتعرف الشيخ محمد بن الإخوة القر جاء فيو     

وهي أمر ، باعتباره من أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها جزيل ثوابها

 .5إصلاح بين الناس، بالمعروف إظهر تركه ونهي عن منكر إظهر فعله

إل من أمر بصدقة أو  من نجواهملقوله عز وجل في محكم تنزيله:" ل خير في كثير    

 . 6معروف أو إصلاح بين الناس "

الحكم بين الناس في النوع الذي ل يتوقف على الدعوى هو المعروف ويقول بن القيم:" إن  

هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعث الله به رسله ، بولية الحسبة وقاعدته وأصله

 .7ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس، وأنزل به كتبه

                                                             
مجلة  مجالت عمل الحسبة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي، عبد الحفيظ زيادات،مريم أحمد الكندري وعماد  1

 .619، ص 2019 ، 2عدد  ،46مجلد  علوم الشريعة والقانون،
م، 1999ه، 1420ان، لبن ،بيروت دار الكتاب العربي،، 02ط   الأحكام السلطانية الوليات الدينية، أبو الحسن الماوردي، 2

 ،2010ـ ،ه 1431لبنان، ،بيروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأحكام السلطانية، القاضي أبو الفراء،؛ 1-39ص 

 . 320ص 
 .489ص  ،1990 لبنان،  ،بيروت دار الحداثة للطباعة النشر التوزيع، الحسبة في الإسلام، تقي الدين بن تيمية،  3
 . 281ص  لبنان ، ،بيروت دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع ، ، 1ج  تاريخ بن خلدون، عبد الرحمان بن خلدون،  4
 .29ص  ، 1990 لبنان، ،بيروت دار الحداثة، معالم القربة في أحكام الحسبة، شي،محمد بن الإخوة القر  5
 .114الآية  ،سورة النساء  6
 . 184ص  ، 2005 لبنان، ،بيروت دار الفكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، بن القيم الجوزية،ا  7
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رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق ر المعاصر فقد عرفت الحسبة بأنها: أما الفك     

وعلى المجال ، والقتصادموظفين خاصين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين 

دئ المقررة في التشريع الإسلامي وفقا للمبا، تحقيقا للعدالة والفضيلة، الجتماعي بوجه عام

 .1والأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن 

ومما سبق ذكره يتضح لنا أن المدلول الشرعي والصطلاحي لولية الحسبة يرتكز أساسا     

، ارتباطها بجانب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعلهعلى 

ونَ  لّلناَسّ  أ خْرّجَتْ  أ مَة   خَيْرَ  ك نْت مْ تعالى:" حيث قال ، والإصلاح بين الناس ر  وفّ  تأَمْ   باّلْمَعْر 

نْكَرّ  عَنّ  وَتنَْهَوْنَ  والآيات الأخرى السابق ذكرها تؤكد على فهده الآية ، 2"باّلَِلّ  وَت ؤْمّن ونَ  الْم 

جب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوى إلى ما فيه الخير إلزامية القيام بوا

 الإسلامية والمجتمع الإسلامي كافة.والإصلاح للأمة 

 خصائص ولاية الحسبة: الثانيالمطلب 

 تطوع ل وتكليف وظيفة كونها حيث منفرعين: وسوف نتطرق في هذا المطلب ل

 )فرع ثاني(.  المظالم وأحكام القضاء أحكام بين واسطة الحسبة)فرع أول(، و

 من حيث كونها وظيفة وتكليف لا تطوع: الأولالفرع 

لكن المرتبطين ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، باعتبار أن الحسبة فرض كفاية 

فوليتها ترتبط بعمل الموظف الذي ، هم من تم تكليفهم من طرف ولي الأمر المسلم، بوليتها

بواجب الحسبة ول تتعلق بعمل المتطوع للقيام بها ويسمى هذا الموظف ينصبه الإمام للقيام 

خوة حيث يقول الشيخ بن الإ، بوالي الحسبة أو المحتسب ويعين له أعوان في أداء عمله

شي:" والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم قرال

المجتمع ب والتكليف للقيام بواجبات ولية الحسبة في ومن هنا كان التنصي، 3ومصالحهم..."

من أوجه وكذلك ، يشكل فارقا جوهريا بين عمل المتطوع وبين عمل والي الحسبة المسلم

 يلي:  أوصلاها إلى تسعة أجه نلخصها فيما، ونجد أن الماوردي والفراء، عدة

 فتدخلمفروض على المحتسب بحكم ولية الحسبة أما على المتطوع الحسبة واجب أولا:  

 في باب فرض الكفاية والتطوع.

 متطوع فهيإن المحتسب ل يجوز له التغافل والتراخي في القيام بواجب الحسبة أما الثانيا: 

 من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره .

إليه فيما يجب إنكاره ليس المتطوع منصوبا  ءإن المحتسب منصوب للاستعداثالثا: 

والمقصود ،  4..." بة عن استعداه وليس غلى المتطوع إجابتهوعلى المحتسب إجا ءللاستعدا

بمجال الحسبة يتم اللجوء له للإبلاغ أن والي الحسبة باعتباره الجهة المختصة بالستعداء هنا 
                                                             

 . 73ص  ، 1978 سوريا، ،دمشق الدولة ونظام الحسبة عند التيمية، دار الفكر، محمد مبارك، 1
 . 110الآية  ،سورة آل عمران 2
 .294ص  محمد بن الإخوة القريشي، المرجع السابق، 3
 . 321ص  سابق ،مرجع  لى الفراء ،عالقاضي أبو ي ؛391ص  المرجع السابق ، الماوردي، 4
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سبته بعكس المتطوع الذي ل يعد عن كل ما يجب إنكاره من منكر وما يدخل في مجال ح

وتبعا لذلك من الواجب على المحتسب إجابة من لجأ إليه بأي أمر ، جهة مختصة بهذا الجانب

يتعلق باختصاصه كوالي للحسبة بخلاف المتطوع الذي ليس من واجباته وليس مفروضا 

 وصه.صعليه أن يستجيب لمن لجأ له بخ

وله أيضا ، متطوعأن يرتزق على الحسبة بخلاف الإن للمحتسب  :الارتزاق بالحسبة رابعا

، ق بالعرف دون الشرعفي مهامه وله حق الجتهاد برأيه فيما يتعلاتخاذ أعوان لمساعدته 

رر كما أن له أن يغرر في المنكرات الظاهرة ول يتجاوز إلى الحدود وليس للمتطوع أن يغ

إنكارها ويفحص عما ترك من ويبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى ، على منكر

 1من المتطوعة بحث ول فحص...وليس على غيره ، المعروف الظاهر ليأمر بإقامته

 

 الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم: الثانيالفرع 

والمهام بين هيئاته التي  يتميز النظام الإداري والقضائي الإسلامي بتوزيع الختصاصات     

وتعد هذه الأخيرة واسطة ، وولية الحسبة، ي ولية القضاء وولية المظالموه، يتكون منها

فتعد بذلك نوعا من أنواع القضاء الذي يتميز بسرعة ، بين ولية القضاء وولية المظالم

، تطورت عنه وبين خطة المظالم أوجه إتلاف واختلافوبينها وبين القضاء الذي ، البت

)الحسبة( وفصلها عن القضاء بالحاجة إلى تغيير المناكر في وترتبط نشأة هذه الخطة 

في العصور وقد تطرق الفقهاء المسلمين ، 2الطرقات والأسواق بصورة أكثر فعالية...

، لي وبن تيمية وغيرهم إلى أوجه التشابه والختلاف هذهالماضية من مثل الماوردي والغزا

مما ليس ، بالمعروف والنهي عن المنكرحيث يقول بن تيمية:" وأما المحتسب فله الأمر 

وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ، خصائص الولة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم

:" أما الحكم كما يقول بن القيم أيضا، 3جب وجبت طاعته ..."الأمور فمن أدى فيه الواولة 

وقد جرت ، له والي الحسبةبينهم فيما ل يتوقف على الدعوة فهو المسمى بالحسبة والمتولي 

والمتولي لها كما أفردت ولية المظالم بولية خاصة ، العادة بإفراد هذا النوع بولية خاصة

يما عجز وعليه فمن اختصاصات ديوان المظالم النظر والمساعدة ف، 4يسمى والي المظالم..."

 .5عنه الناظرون في الحسبة في مصالح العامة

فنجد أن صلاحيات المحتسب ، لاية الحسبة تعد واسطة بين ولاية القضاء وولاية المظالمو  

لكنها تختلف عنها أيضا من ، تتصل بصلاحيات القاضي والي المظالم وتتداخل فيها ومهامه

                                                             
 .392ص  المرجع نفسه ،الماوردي،  1
 .40ص  مرجع سابق ، موسى لقبال، الحياة اليومية لمجتمع المدينة الإسلامية ،  2
 .492ص  مرجع سابق ، الحسبة في الإسلام ، ابن تيمية، 3
 .183ص  مرجع سابق ، الطرق الحكمية، بن القيم، 4
 .34ص  ، 2002 الجزائر، دار العلوم، المنازعات الإدارية،الوجيز في  محمد الصغير بعلي، 5
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، من وجهين ومقصورة عنه من وجهينن الحسبة متوافقة والقضاء حيث نجد أ، جهوعدة أ

فأما ، على الفراءوالقاضي أبو يكما أورد ذلك كل من الماوردي ، في وجهينئدة عليه وزا

فأولهما جواز الستعداء للمحتسب وسماعه دعوى المستعدى ، موافقة الحسبة لأحكام القضاء

وإنما يختص بثلاثة ، على المستعدى عليه في حقوق الآدميين وليس هذا على عموم الدعاوى 

أما الثاني ، أولها أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن، أنواع من الدعاوى

والثالث فيتعلق بمماطلة أو تأخير لدين مستحق مع ، فيعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن

 .1المكنة والقدرة

وأنها تتعلق ، المذكورة أعلاهي هذه الدعاوى في الستعداء )اللجوء( للمحتسب ف والعلة هنا 

لكن ليس من صلاحياته أن يتجاوز للحكم الناجز ، تهلبمنكر ظاهر مكلف والي الحسبة بإزا

ن لوالي جه الثاني من أوجه التفاق بين الحسبة والقضاء فهو أأما الو، 2والفاصل البات

الحقوق مقصور فقط على لكن هذا ، للخروج من الحق الذي عليهالحسبة إلزام المدعي عليه 

يه المدعى علتراف عر وافإذا وجبت بإقرا، ع الدعوى فيهامحتسب سماالن صلاحيات مالتي 

أما أوجه قصور الحسبة عن ، يسره فيلزم بالخروج منها ودفعها لمستحقها ...تمكنه و مع

الحقوق قود المعاملات وسائر بالعقة متعلالأحكام القضاء فأولها قصورها عن سماع الدعاوى 

نكار عن الحقوق غير المعترف بها والتي يكون فيها الإوثانيها هو قصورها ، والمطالبات...

ببينة أو حلف  محتسب إذ ل يجوز له لأجل إثبات أو نفي حق سماعفليس من صلاحيات ال

في زيادة الحسبة على أحكام أما الوجهان  ضي ل المحتسبقامن صلاحيات الفهذا ، يمين

مر به من المعروف وينهى عنه من المنكر بى حاجة أن ينظر فيما يأالقضاء فإن للمحتسب 

ن ل يسمع الدعوى إل بحضور الذي من واجبه أذلك للقاضي وليس ، لحضور خصم مستعد

هو أن أما في الوجه الثاني ف، في الوجه الأول ف بينهمنصاعدالة والإالخصوم ضمانا لل

 المصالح لأسباب فيهما التعرض جواز: والثاني الصرامة وقوة السلطنة بسلاطةللمحتسب له 

يس مما ل الحماة فيما يتعلق بالمنكرات الفرق وأما. الظاهر العدوان إنكار إلى والتطلع

المظالم فتظهر من  اموأحكوجه التفاق والختلاف مابين أحكام الحسبة أما أ، ...3للقضاء

 وجواز، سلطةالرهبة وقوة الصرامة المختصة بسلاطة البهان في جانب أنهما يتشاخلال 

فرق بينهما فهو أن أما ال، طلاع إلى إنكار العدوان الظاهرالتعرض فيها لأسباب المصالح وال

فيما عجز عنه القضاء وأما اختصاص والي الحسبة فهو لم هو النظر اختصاص والي المظا

 ن من حيث أنه يجوز لوالي المظالم أنوكذلك يختلفا، هنمفي ء واعالقضاالنظر فيما رفه عنه 

 .4يحكم ول يجوز لوالي الحسبة أن يحكم

 الحسبة ومجالات تطبيقها وشروط ولايةأركان  :لمبحث الثانيا
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 المرجع نفسه. 3
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بة والشروط الواجب توفرها فيها سنتطرق في هذا المبحث أول لأركان ولية الحس 

وهي المحتسب والمحتسب فيه والمحتسب عليه والحتساب ستعرض أركانها الأربع نف

ت ثم ثانيا نتطرق لمجال ، ونتطرق في ذات الوقت للشروط الواجب توفرها في كل منها

وثانيا  ة فتذكر فيه أول مجالت التطبيق فيما يتعلق بالأمر بالمعروفبتطبيق ولية الحس

 تعرض بكل منهما ما يخص الحقوقلمجالت التطبيق فيما يتعلق بالنهي عن المنكر ونس

نوع ثم ما هو مشترك بين ال، الشرعية العامة )حقوق الله تعالى( وما يخص حقوق العباد

 الأول والثاني.

 المطلب الأول: أركان وشروط ولاية الحسبة

 :المحتسبمن هو  :الفرع الأول

 تعريف المحتسب : /اولا

وأما إصطلاحا ، «فلان أجره عند الله احتسب » :المحتسب لغة هو طالب الأجر فيقال 

فهو الذي يقوم بالأمر ، فهو الشخص الذي يقوم  بعملية الحتساب ويطبقها بالميدان

بالمعروف والنهي عن المنكر والمقصود هنا تحديد ا الشخص الذي يقوم بهذه المهام بتكليف 

مختص من قبل الدولة والي »  :وتقليد من ولي الأمر المسلم وليس المقصود به المتطوع فهو

يقوم بمراقبة أفعال الأقراد وتصرفاتهم لصبغها بالصبغة الإسلامية أمرا بالمعروف ونهي ا عن 

 1«المنكر وفقا لأحكام الشرع وقواعده.....

  شروط المحتسب : /تانيا

نظرا لأهمية منصبه الذي يشغله والذي يشمل اختصاصات متنوعة ذات أهمية بالغة   

في المحتسب شروطا يلزم توافرها فيه لتحقيق الهدف من ولية الحسبة يعدد إشترط الفقهاء 

من شروطه العدالة والنزاهة ومعرفة فقه الأمر » بعضها بن رضوان المالقي قائلا 

بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة طرف من الحساب لإختيار قيم المبيعات ونسب 

من  »أما بن الأخوة فيقول أن 2«ن بالقسط ... والتيقظ لإقامة الموازي ، الأسعار وشبه ذلك

ا...  .3« شروط المحتسب أن يكون مسلما حرا  بالغا عاقلا عدل قادر 

ا عدل ذا رأي وصرامة وخشونة في  «كما اشترط البعض :الخبرة (أ أن يكون خبير 

 .4« الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة.

المطلوب توفرها فيمن يتولى الحسبة بكل ويمكننا إجمال الشروط الشروط العامة للتكليف: 

من التكليف ويشمل الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والعلم والحرية والعدالة والنزاهة 

يكون ذا صرامة وخشونة في الدين لكن ينبغي أن » والقدرة على القيام بالمهام الموكلة له وأن

فإن  ، خلاق عند أمره الناس ونهيهيكون من شيمته الرفق في القول وطلاقة الوجه وسهولة الأ
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فالتكليف مناطه أول السلام فالحسبة ل  1« ذلك أبلغ في استمالة القلوب وحصول المقصود...

يتسق مع » تصح من كافر ل يدين بدين الإسلام ول يؤمن بشرائعه وأحكامه وذلك في الواقع 

المستقرة ذلك لأنه ل يحسن طبيعة الوظيفة التي يضطلع بها من إقامة الدين على أصوله 

 .2«إذن هو شرط ثابت ل يتغير بتغير الظروف... ، القيام على أمر ما ممن ل يؤمن يه بداهة

كما أن الكافر ممنوع من قهر المسلم كون الحسبة تسلط وهو غير جائز من   : الديانة

ؤْمّنيّنَ وَلنَْ يجَْعَلَ اَللّ  لّلْكَافّ  ﴿غير المسلم على المسلم لقوله تعالى          3﴾ سَبيّلا   رّينَ عَلىَ الْم 

أما العقل فشرط أساسي بداهة كون الحسية ولية وغير العاقل ليس أهلا لها كونه ل يملك 

البلوغ فكذلك من شروط  وأما، وأوامرهولية على نفسه حتى ول يمكنه معرفة نواهي الشرع 

الحسبة على إعتبار غير البالغ ل يسعه الأمر والنهي لإزالة المنكر والأمر بالمعروف كونه 

ا غير مكلف ول يملك ولية على نفسه فمن باب أولى أنه ليس أهلا  لأن يتولى منصب  قاصر 

مثل سند بن ي لكن هذا لم يمنع وجود محتسبين من اهل الذمة في التاريخ الإسلام الحسبة

 و لو انه جاء من باب الستثناء.علي زمن الخليفة المتوكل 

يعد شرطا وجوبيا في  العلم، الذيوأما الشرط الثاني بعد التكليف فهو  شرط العلم: (ب

حق متولى الحسبة إذ ل يمكن التصور فيه الجهل بأحكام الشرع من نواهى 

وأوامر وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيشترط في المحتسب اللمام 

بأحكام الكتاب والسنة في جانب العبادات والمعاملات ومجال الحسية تحديد ا على 

 . 4...« يعلم ول يكون قوله مخالفا لفعله  أن يعمل بما»  الخصوص فعليه

الولية على نفسه مثل الصبي  ل يملككما يشترط فيه العدالة والحرية فالعبد باعتباره 

وشرط العدالة والنزاهة أيضا  ، والمجنون فإنه ايضا ل يمكن له أن يتولى منصب الحسبة

ك مْ أنَْ ت ؤَدُّوا الْأمََاناَتّ إّلىَ أهَْلّهَا وَإذّاَ   ﴿المانة من شروط المحتسب لقوله تعالى  ر  إنَّ اَللَّ يأَمْ 

وا باّلْعَدْلّ   .5﴾حَكَمْت مْ بيَْنَ الناَسّ أنَْ تحَْك م 

ى كما ان جمهور الفقهاء يرى أن شرط الذكورة مطلوبة في المحتسب عل شرط الذكورة:  

ضع بالرجال خاصة في الأسواق ومواختلاط إعتبار أن تولى المرأة للحسبة يؤدي بها للا

ق إذ غالبا أن فعل الحتساب يرتكز على هذه المواضع وعلى أهل الفسق والأخلا الشبهة

لات السيئة إضافة إلى أن أبرز مهام المحتسب هي مراقبة الأسواق والتجول فيها وفي مح

لإبتذال ن التي تجرها لالباعة والصناع.... الخ فالشرع الحكيم صان المرأة عن هذه المواط

 ه ال انالن هذا الشرط رغم اتفاق الفقهاء على وجود واقف الريبة والختلاط ..... إلخوم

 هعن الله رضي الخطاب بن عمر توليةكالتاريخ الإسلامي عرف نساءا مسكو زمام الحسبة 

 . السوق حسبة العدوية القرشية عبدالله بنت الشفاء
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إن من شروط المحتسب أن يكون  »وبخصوص الأمانة والنزاهة يقول الشيزري  

عفيفا عن أموال الناس متورع عن قبول الهدية من المتعيشين وأرباب الصناعات فإن ذلك 

. وكلامه هنا عن إعتبار ذلك رشوة نابع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  1«رشوة...

ى العمل مما ولني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية فإني أستعمل الرجل منكم عل» 

 .2«افلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته... ، أهديت لي

 المحتسب فيه  :الفرع الثاني

ويطلق عليه بعض الفقهاء ما تجري الحسبة فيه أو مجال تطبيقها ونعني به كل ما ينكر من 

ا بينا للمحتسب بدون تجسس ول تحسس؛ أي يكون من  منكر واقع في الحال وظاهر 

الختلاف المنكرات الظاهرة المتفق عليها وليس في إنكارها شك أو خلاف بسبب الجتهاد أو 

ا  المذهبي معلوما بغير إجتهاد من المحتسب وأن يكون عليه دليل شرعي ثابت فيكون منكر 

فكل ما هو محل للإجتهاد فلا » من الكتاب أو السنة أو الإجماع وأدلته صريحة صحيحة  

 .3«...حسبة فيه

والمنكر كل فعل أو قول  ، كل فعل أو قول أوقصد حسن شرعا  » وكما قيل المعروف 

 . 4« أو قصد قبح شرعا...

ف الشرط الأول في المحتسب فيه أما الشرط الثاني فهو أن ل يكون التصر هذا هو

من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات التي ترجع لختصاص 

القضاء أو اختصاصات المظالم كما وهي من التصرفات التي ل تدخل ضمن ولية 

 المحتسب.

  المحتسب عليه :الفرع الثالث 

و أو يقوم بفعل المنكر الركن الثالث في الحسبة ويقصد به كل من يترك المعروف أوهو 

ا بمعروف أو نهيا عن منكر.بالأحرى   هو الشخص الذي يتم فعل الحتساب في حقه أمر 

ول يشترط في المحتسب عليه التكليف بل قد يدخل فيه الصبيان والمجانين والعبيد 

رط لكن على ش ، العقل والبلوغ والحرية والإسلام وغيرهاأي ل يشترط فيه  ، لخإوالذمي...

صلاة أو الصيام لل تاركال المحتسب عليه  لو كان و مثاله  أن يكون الفعل منكر في حقه 

لكن لو و غيرها من الصور المماثلة ,  مجنونا أو له عذر شرعي كالمرض يسقط عنه الصوم

وجب منعه واتخاذ ما يكفل سلامته » خرى أراد المجنون مثلا إرتكاب الزنا أو أي فاحشة أ

من هذه الفاحشة مع سقوط التكليف عنه أولو شرب الصبي الخمر منع وأحتسب عليه 

 5 «زواجره...ترويضا له على التزام أوامر الله واجتناب 
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 الإحتساب  :الفرع الرابع

بإقامة  بمعروف كالأمروهو الركن الرابع في الحسبة ونعني به مزاولة الحسبة فعليا من أمر 

. ولفعل الخمر..ألخهي أو إزالة لمنكر كالنهي عن القمار وشرب نالصلاة جماعة أو فعل 

الإحتساب مراتب هي الإحتساب باليد أو اللسان أو بالقلب كما جاء في الحديث النبوي 

فإنا لم  ، فإن لم يستطع فبلسانه ، من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده» الشريف بصحيح مسلم 

الإمام مسلم لهذا الحديث في صحيحه بباب  بوَبوقد  .«وذلك أضعف الإيمانفبقلبه  يستطع 

كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان ينقص ويزيد وأن الأمر بالمعروف والنهي 

 .1عن المنكر واجبان

في ظنه بل يجب ل يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه ل يفيد » 

 . 2«عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين

عي كما يشترط في فعل الإحتساب الرفق أول كما ورد عن المام الشاف شرط الرفق:

إذ « نه أومن وعظه علانية فقد فضحه وش ، من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ورانه» قوله 

ا لنفسه .  ربما يؤدي ذلك إلى إصراره على المنكر إنتصار 

 كما يشترط في فعل الحتساب أل يؤدي إلى منكر ومفسدة أكبر. 

لكن تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرناه بخصوص مراتب الإحتساب متعلق على الخصوص 

فلا يتصور يتصور فيه عدم  » بالمتطوع في الحسبة أما والي الحسبة المعين من ولي الأمر

لسان أو بالقلب فقط لأن ولية الحسبة قائمة إستطاعته التغيير باليد ونزوله إلى الإنكار بال

لدى الوالي وبإمكانه التغيير باليد والضرب  موجودةعلى القوة والقهر والسلطة فالقدرة 

 . 3«والحبس وغيرها من أنواع التعزير

ا  إلكما يشترط في الحتساب  يتم عن طريق التجسس أو التحسس بل يكون المنكر ظاهر 

ناظر في الحسبة ينكر بحسب الموضع والشخص والحال وترك مواضع معلوما كما أسلفنا فال

 .4«الريب واجب

 مجالات تطبيق الحسبة :لمطلب الثانيا

ا وهو مجال يهَ الّ نتطرق في هذا المطلب لمجالت تطبيق الحسبة وإختصاصات وَ س

وهو مرتبط كما رأينا بالأساس بالنهي عن المنكر والأمر  ،الفقهاء بالماضي وفصلوا فيه ه  ثَ حَ بَ 

فكل ما نهت عنه يكون  ،والضابط في أمور الحسبة هو أحكام الشريعة الإسلامية ،بالمعروف

ا ووجب على المحتسب إزالته فمهام المحتسب بالأساس  ، وما أباحته فلا حرج فيه ،محظور 

                                                             
  69مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، الجزء الأول , موقع اسلام ويب ، ص  1
 .234،مصر ، ص، مكتبة الإيمان المنصورة  ، 01الجزء  محي الدين بن شرف النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي، 2
 .114ص، المرجع السابق  ،عبد العزيز بن مرشد ، نظام الحسبة في الإسلام 3
 .08ص  ،بدون تاريخ ودار للنشر ،أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي ، في آداب الحسبة  4



  ولاية الحسبة كنظام إداري إسلامي ومقارنتها ببعض الأنظمة الحديثة الفصل الأول:

   12 

ما جميع جوانب حياتهم الدينية والدنيوية مهي توجيه المواطنين إلى الصواب وما يصلح في 

اظ على الدين والنفس والعقل مس بالشريعة السلامية بالحفخيرتبط بالحفاظ على الكليات ال

 إلى  وسنقسم هذا المطلب ، ل والمال وحمايتها من الإعتداء مما يحمي الفرد والمجتمعقوالع

وثانيهما مجالت تطبيقها  ،فرعين أولهما مجالت تطبيق الحسبة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

نتطرق بكل فرع لثلاثة أنواع ما يتعلق بالحقوق الشرعية لفيما يتعلق بالنهي عن المنكر 

 العامة )حق الله سبحانه وتعالى ( وما يتعلق بحقوق العباد والثالث ما كان مشترکا بينهما.

 ة فيما يتعلق بالأمر بالمعروفبمجالات تطبيق الحس :رع الأولالف 

  : بالحقوق الشرعية العامة )حقوق الله (فيما يتعلق  /أولا

» لمقصود في هذا الجانب هو إرتباط الحتساب بمسائل اجتماعية عامة ترتبط غالبا بالشرع ا

 .1« .....الخفمعنى حقوق الله هو مال يسقط  بإسقاط العبد كالصلاة والصوم

هنا من واجب المحتسب أن يأمرهم بإقامة الجمعة بخلاف ما إذا كان العدد أقل مما هو و 

كما أن من اختصاصاته حث المواطنين على الإلتزام بصلاة الجماعة والأمر  ، مجمع عليه

 علىسلامية ل يتهاون في الحرص إکائز وشعائر ربإقامتها بالمساجد وإقامة الآذان وهي 

من شعائر السلام وعلامات التعبد التي فرق بها رسول الله صلى الله عليه » ي إذ هتطبيقها 

وسلم بين دار الإسلام ودار الشرك فإذا إجتمع أهل بلد أو محلة على تعطيل الجماعة في 

 2«مساجدهم وترك الآذان في أوقات صلواتهم كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم لها 

  بحقوق العباد : فيما يتعلق /ثانيا

فيما يعد من  ،بالمعروف مرالأغالبا ما يكون الحتساب فيما يتعلق بحقوق العباد من 

 أو فيما يخص حقوق الغير وهو الجانب ،المرافق العامة وهو الجانب العام في هذا الباب

وأما الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين »  بهدا الصدد  ورديالمايقول  ، اذالخاص منه

أو إستهدم سوره أو كان يطرقه بنو السبيل  هبتعطل شرفالعام كالبلد  ،فضربان عام وخاص

 . 3«...من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم

يطالب  ي أموال الخزينة العمومية ) بيت المال( يمكن أنكفففي هذه الحالة وإذا لم ت

د صلاح الأسوار المهدمة والمساجإهذه المرافق العامة الضرورية كأهل البلد بإصلاح 

 وغيرها.وموارد المياه 

 تأخيرهاو الديون ل  طْ أما ما يتعلق بالأمر بالمعروف فيما يخص حقوق العباد فمثاله م   

ا كان حق الدائن إذ بإيفاءفالمحتسب يمكنه مطالبة المدين وغيرها من إهدار حقوق الغير 

 .وإستعداه على المدينللمحتسب قد توجه  نان يكون الدائ ا وبشرطموسر  

 فيما يتعلق بما كان مشترك بين حقوق الله وحقوق العباد : /ثالثا 

                                                             
 .394ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز بن مرشد ، نظام الحسبة في السلام 1
 .394 ص، المرجع السابق  ،الماوردي ، الأحكام السلطانية 2
 .394ص ،لسابقالمرجع ا ،الماوردي ، الأحكام السلطانية 3



  ولاية الحسبة كنظام إداري إسلامي ومقارنتها ببعض الأنظمة الحديثة الفصل الأول:

   13 

 زام بأحكاملزام النساء باللتإمثاله فمر بالمعروف ما ما هو مشترك بينهما في باب الأأ

 إلزام أصحاب، وأيضاى ولد ا قد ثبت بالفراش فوأيضا مثاله فيمن ن ،الشرع في العدة

 .إليها بعدم تكليفها من العمل فوق طاقتها بعلفها والإحسانالحيوانات بالتكفل 

ؤدب ن للمحتسب الصلاحية أن يأمرهم باللتزام بأحكام الشرع وله أن يأوالخلاصة  

 ها ويلزمه أن يطبق واجبه .فمن يخال

 مجالات تطبيق الحسبة فيما يتعلق بالنهي عن المنكر :الفرع الثاني

 فيما يتعلق بالحقوق الشرعية العامة )حقوق الله ( : أولا/

ة و التي جائت بصور النهي عن المنكر يتعلق أساسا بالعباداتهذا الختصاص في  

فمن صلاحيات المحتسب أن يتدخل وينكر على من يخالف الهيئات المشروعة   ،توقيفية

لكن من واجب  ، أوصافها وسننها ييرتعمد تغكمن للعبادات كالصلاة والصوم وغيرها 

لى ع ول يبني تصوره وحكمه تجاه المحتسب عليه بناءا   في حقه المحتسب التحري والتأكد

ا في نهار رمضان فالواجب عليه فمي مثلا شخصا رالظنون أو الشكوك كأن ي تأكد ال هنا طر 

ا شرعيا للإفطار كالمرض أو السفرذمن كون المفطر ليس له ع ى إنما أيضا يحثه عل ،ر 

 .إخفاء فطره تجنبا للشبهة والتهمة في دينه ممن ل يعلم بعذره

ويعاقب  مواقيتهاعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس » يقول بن تيمية 

ط رالأئمة والمؤذنين فمن ف ويتعاهد 1أما القتل فإلى غيره ،بالضرب والحبس ل ّ صَ من لم ي  

كذلك من  2«...منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الآذان المشروع ألزمه بذلك

على من يتصدى لمسألة الناس ويتعرض لهم في طلب  الإنكاراختصاصاته في هذا الباب 

مكافحة ظاهرة التسول ( وكذلك ينكر على من )ة فالصدقة مع عدم حاجته كأن يجعلها حر

بالجانب  المتعلقةوغير ذلك من المنكرات  ،ليس مؤهلا لذلك هويتصدى للعلم الشرعي و

 والإجماعصوص نن ومخالفة الوكذلك الأمور المتعلقة بالإبتداع في الدي ،الديني والعبادات

ب ويرجع عن منكر وإل رفع أمره لولي تعليه فإن ي فللمحتسب زجر من يقوم بذلك والنكار

 الأمر والقاضي 

والشبهات كاختلاء  الريبةكمواقع  المحتسب النهي عن المحظورات ومن اختصاصات

 .رجل بامرأة في مكان خال

أو الملاهي غير الشرعيه. وكذلك  ورخمالتعاطي يضا إقتراف المنكرات والمجاهرة بها كوأ

من أهم مجالت إختصاص المحتسب هي المعاملات كالبيوع الفاسدة والغش والحتكار 

فيقوم المحتسب بمراقبة الأسواق والتجار ، والمكاييلالموازين  فوتطفيوالتدليس بالأثمان 

معاملات وبالبيع والشراء  علقةالمتوالحرفيين ومدى التزامهم بالشروط والتعليمات والأوامر 

                                                             
 يقصد هنا ان حد القتل ليس من اختصاص المحتسب بل من اختصاص القاضي و ولي المر   1
 492ص ،المرجع السابق ،بن تيمية ، الحسبة في الإسلام 2
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يل والميزان عبارة عملية إدارية يقوم بها العاملون على والأمر بإيفاء الك »، السوق الشرعية

 . 1«...صناعة المنتج الغذائي من خلال صنع منتج مطابق للمواصفات والمقاييس 

وقاعدتها ومعظم وليته » بخصوص اختصاصات المحتسب في إنكار المنكر  يقول بن القيم

وغيرها فإن  ش في المطاعم المشارب والملابسغوأرباب ال 2الزغليةكار على هؤلء نالإ

 فعليه أل يهمل أمرهم ، هؤلء يفسدون مصالح الأمة والضرر بهم عام ل يمكن الإحتراز منه

 3«بهم شاملة... وأمثالهم ول يرفع عنهم عقوبته فإن البلية بهم عظيمة والمضرة وأن ينكل بهم

 فيما يتعلق بحقوق العباد /ثانيا

 اءوس هالضرر ب وإلحاقهي ما يتعلق بحقوق العباد المحضة كالتعدي على الجار و 

يقه ن يسد عليه الطريق أو يضأ جب عنه الشمس والهواء أوحكوضع جدار ي ،بأهله أو داره

 هنأ تبارعلى اع ،للمحتسب التدخل لإنكار هذا المنكر في حق جاره في حالة اللجوء لهفببناء 

 وكذلك يتدخل ، ن يعفو عن جاره باعتباره من حقوق العباد يمكن التنازل عنهاأيمكن 

راقبة مله أيضا و، المحتسب فيما يتعلق بالمؤجر والمستأجر في حال الستعداء لدى المحتسب

  ....إلخ.ارغالمعلمين في تعاملهم مع الطلبة الص

 

 العامة وحقوق العباد : فيما يتعلق بالحقوق الشرعية /ثالثا

ية من صلاحيات المحتسب النكار فيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الحقوق الشرع

ا منع العامة وحقوق العباد كالتدخل لمنع إشراف الناس في منازلهم على بعضهم البعض وكذ

ي و عتاد کالكراسأالباعة من التضييق على المارة وقطع الطريق عليهم سواء ببضائع. 

نع وله أن يم ،وكذلك يتدخل تجاه من يقطع طريق المارة أو الشوارع ، وغيرهاالطاولتو

 ة.شرعيالغير  يمن يتعاطى الكسب الحرام سواء بالكهانة أو السحر أو الدجل أو الملاه

ويتصل بهذه المنكرات أشياء  »ة بعين بابا من أبواب الحسبيقول بن الأخوة بعد أن عدد س

 في النقد وتنزل منزلتها في التحريم فأحكم فيها بحكمك وأمضي فيأخرى تجري مجراها 

   4«...بدليل علمك مشتبهاتها

ويبحث في المنكرات ويعزر ويؤدب  »المحتسب اختصاصات اويقول بن خلدون معدد         

على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في 

الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهل المباني الطرقات ومنع 

وعموما نلاحظ أن  5«...المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة

جل اختصاصات المحتسب التي سبق ذكرها هي الآن موزعة في الدولة الحديثه على 

 ص به في الماضي.كان يخت مختصة تقوم بنفس ما وزارات وهيئات

                                                             
  623ص، المرجع السابق ،مريم الكندري وعماد زيادات، مجالت عمل الحسبة 1
 الزغلية بمعنى غشاشين  2
 .188ص ، المرجع السابق ، ة الحكمي، الطرق بن القيم  3
 .316ص  ،معالم القربة، المرجع السابق بن الأخوة، 4
 .281ص، المرجع السابق  ،المقدمة بن خلدون، 5
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 ولاية الحسبة ومقارنتها ببعض الأنظمة الحديثة المماثلة :المبحث الثالث

هه لها الحديثه المشاب ةالحسبه ومقارنتها ببعض النظم لوليةنتطرق في هذا المبحث 

 ةديالسعو ةفي وظيفتها مثل هيئه المر بالمعروف والنهي عن المنكر من المملكه العربي

ونظام المفوض البرلماني بدوله السويد النبوديسمان وسنعرف بهذين النظامين 

 . تلافخحيث أوجه التفاق وال الحسبه ةواختصاصاتهما ونقارنهما بنظام ولي

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر  ةوهيئ ةالحسب ةولاي :المطلب الاول

 بالسعودية

  الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشكيلتها بهيئةالتعريف  :الفرع الاول 

 بالهيئة:التعريف  /اولا 

ر يتضح هدفها ومغزى وجودها وهو النهي عن المنكر والم الهيئةمن خلال تسميه  

ن لها وقد كا ةالسلامي ةتطبيق الشريع ةالحسبه فهدف الهيئ ةبالمعروف اي صميم عمل ولي

 ةالدول لىإوتمتد هذه الجذور  ةالحالي ةالسعودي ةالعربي ةالمملك تأسيسقبل  ةجذور تاريخي

ث من العقد الثال ةفي بداي ةسيس المملكأوبعد ت ، ميلادي 18ولى في القرن الأ ةالسعودي

حتى استقر وضعها بصدور نظام جديد لها  ةاختصاصات الهيئو ةتطورت تشكيل 20القرن 

 26موجب مرسوم ملكي صادر بتاريخ المر بالمعروف والنهي عن المنكر ب ةهو نظام هيئ

 .لتشكيلتها وعملها ةالمنظم ةمن المواد القانوني ةقد ضمه مجموع ةهجري 1400شوال 

 ة:تشكيل الهيئ /ثانيا 

 ، 1ملكي بأمر هوزير يعين وتنتهي خدمات ةبمرتب ةيكون الرئيس العام للهيئ :الرئيس .1

وهو مركز مستقل يرتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء كما تتبع الرئيس جميع 

ويشترط  ةالرئيس العام للهيئ ةهيئات المر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو بمثاب

 .والعلم والصلاح ةفيه الكفاء

  .2عددهم اثنان يعينان وتنهى مهامها بقرار من مجلس الوزراء :وكلاء الرئيس .2

ة التي التنفيذي ةمن طرف اللائح ةويتم اختيارهم وفقا لشروط محدد :المفتشون .3

  3يصدرها الرئيس العام إضافة لشرط السمعة الحسنة والأخلاق الرفيعة والكفاءة.

 .ذكرها ةيختارهم الرئيس العام وفق نفس الشروط السالف :المحققون .4

 ةاءوكف ةحسن ةسمععلاه من أ ةلبد ان تتوفر فيه من شروط المذكور :رؤساء الاقسام .5

 ....الخوفضل وأخلاق

                                                             
المتضمن تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر  ،هـ 1400شوال  26المؤرخ في  37من المرسوم الملكي رقم م/ 2المادة:  1

 المنكر.نهي عن البالمعروف و
 .61ص ، المرجع السابق  ولية الحسبة بين الشريعة والقانون الوضعي، ،محمد مستوري  2
 .61ص ه، ، نفسالمرجع  ،محمد مستوري  3
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لك ذويراعي في  ةيضا الرئيس العام للهيئأ ةهذه الفئ ويختار :المساعدون المشرفون .6

ود عدم وج أو تفقده السمعه والعتبار ةفي جريم ةحد اعضاء الهيئأعدم الحكم على 

 .تفقده اعتباره وسمعته ةشبهات قوي

 اختصاصات الهيئة ومقارنتها بولاية الحسبة  :الفرع الثاني

  تصاصات الهيئة:خا /أولا

بين  ةوكانت مهامهم متنوع ةسابقا يعرفون برجال الحسب ةعضاء الهيئأكان  

تسب في فكانت تتقاطع في كثير من مهامها مع مهام المح ةوالجتماعي ةوالديني ةالقتصادي

مكاييل تطفيف ال ةثمان ومراقبفي المبيعات والأسواق لقمع الغش الماضي فمنها الطواف بال

غشا  من يرتكب ةالحرفيين والتجار وكان من صلاحيتهم التعزير ومعاقب ةوالموازين ومراقب

يينهم يضا ويشرفون على تعأوالمؤذنين  ةو تحايلا على المواطنين فكانوا يراقبون الئمأ

ط هي شرعي كالتدخين والختلاي منأواختيارهم وعموما كانت صلاحياتهم تمتد الى منع 

 .والتبرج والسفور

 .ما يتعلق بالمخالفات الشرعيةوهكذا يتوضح لنا ان اختصاصاتهم كانت التدخل في كل 

شوال  26المؤرخ في  37/تصاص الهيئة بالمرسوم الملكي مختم ضبط عمل وا و 

 ةالواجبات الديني لإتباعفصارت اختصاصاتها تنحصر في ارشاد الناس ونصحهم  هـ 1400

ت وحملهم على ادائها وكذا النهي عن ارتكاب المحرما ةالسلامية المقرره في الشريع

وعموما صارت  ةكالبدع المنكر السيئةالعادات والتقاليد  وإتباعوالممنوعات شرعا 

ل صلاحيات رجار اوانحصالختصاصات غالبها ترتبط بالجانب الخلاقي والديني للمجتمع 

ن موتدليس الحرفيين  ةشراف على السواق وتنظيمها ومراقبه غش الباعالإ صارف الهيئة

 اريةوزالغش التجاري التي اسندت الى لجنه  ةالى جانب مكافح ةضافإ ةمهام مصالح البلدي

جهاز ب الرشوة ةكما انيطت مكافح والصحة والزراعة والداخلية ةمشتركه من وزارات التجار

 صحةاستخبارات يرتبط برئيس مجلس الوزراء مهمته تعقب الموظفين ومعرفه مدى 

  .الشبهات حولهم

ما أوالقضاء الشرعي  المستعجلةكما جعل التعزير والحدود من اختصاص المحاكم الشرعيه  

والتحقيق  اللازمةفصارت تحديدا هي ضبط المذنبين وعمل المحاضر  الهيئةرجال  مهمة

بقضاياهم لتتم احالتها بعد ذلك الى  المتعلقة بالأوراقمصحوبين  ةبعثهم الى المار معهم ثم

  .1المحاكم الشرعيه

 صناعةوال بوزارةوالمقاييس  ريالمعاي بإدارةصدار المعايير والمقاييس إ مهمةنيطت أكما 

في  سواء والأوقافوخدم المساجد الى وزاره الحج  والمؤذنين الئمةشؤون  وظيفة وأسندت

  .تعيينهم او انهاء خدماتهم او امتحانهم

                                                             
 المرجع السابق. ، 37المرسوم الملكي رقم م/ 1
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ره المخدرات وتعاقب مستعمليها والمروجين لها في دائرة اختصاص ادا ةكما وضعت مكافح

 ة.الداخلي لوزارةالمباحث العامه التابعه 

س النا ةهو اقام الهيئةي رجال أيعتني به المحتسبون في الوقت الحاضر  فإنماوعموما 

 فساق اذالنداء الول ومنع الختلاط في السواق والسفور من النساء وتعقب العند ا للصلاة

هذين  القبض على اصحابها علما بان وإيقاعوالبحث عن مناطق بيع الخمور  لفاحشةل اجتمعو

 .الخيرين قد يشاركهم فيها رجال الشرطة

صدر قانون عن مجلس الوزراء السعودي  يتضمن تنظيم الرئاسة العامة  2016في سنة و

لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلص من صلاحياتهم السابقة ووفق هذا القانون 

اليه بالرفق  ةللقيام بواجب المر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعو ةختص الهيئت 1الجديد

رسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع ال ةفي ذلك بسير مقتديةاللين 

المخدرات وبيان  ةفي مكافح ةمع الجهات المختص والإسهام ةاستهداف المقاصد الشرعي

ة تم تقليل صلاحيات الهيئ 2لهذا القانوننه وفقا أوالمجتمع ونلاحظ  ةسراضرارها على الأ

 ة.المذكورنص الماده حسب  فقط بلاغالإوصارت صلاحيات 

مزاولتها  ن ما يظهر لها من مخالفات اثناءأولى تقديم البلاغات في شتت الهيئةن أعلى  

و أ ةالى الشرط ةبمذكرات ابلاغ رسمي، في هذا القانون االختصاصات المنصوص عليه

ب المختصتان بموجالمخدرات بمحاسب الختصاص وهما الجهتان  ةلمكافح ةالعام ةالدار

لضبط جراءات اإبما في ذلك  ،لتلك البلاغات ةاللاحق بجميع الجراءات  ةرالمقرالحكام 

 ةالهوي والستجواب والتثبت من والإيقاف ةوالمطارد ةوالتحفظ والمتابع والإداريالجنائي 

يضا ا ةالسابع ةكما تنص الماد ،ةباختصاصات الهيئ ةصل ذيي بلاغ أفي  والتحقيق والقبض

ل وذلك خلا ةالعام وأماكنيباشرون عملهم في السواق والشوارع  ةن اعضاء الهيئأعلى 

و أو مطاردتهم أو التحفظ عليهم أيقاف الشخاص إ همليس من حقو ،ساعات عملهم الرسمي

اصات نها من اختصأو متابعتهم التي نص القرار على أو التثبت من هوياتهم أب وثائقهم لط

لى نشر عبالعمل  ةكما طالب القرار اعضاء الهيئ تالمخدرا ةلمكافح ةالعام والإدارة ةالشرط

 وبالآخرين.عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق  ثوالح ةالفضيل

ن يبرزوا هوياتهم التي تتضمن اسمائهم أ ةويفرض القرار على اعضاء الهيئ

 وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع اي شخص ول يجوز لهم ان ةومناصبهم في الهيئ

 .يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية
 

 :ةبوالي الحسب ةعمل الهيئ ةمقارن /ثانيا

 أوجه الاتفاق: -1

                                                             
 11الموافق ل هجري  1437رجب  04بتاريخ  289عن مجلس الوزراء السعودي تحت رقم الصادرقانون من ال 6المادة  1

 .تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمتضمن ،  2016افريل 
 .نفسه، المرجع 7المادة  2
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 مر من خلال ال ةالسلامي الشريعةن لهم هدف واحد وهو تطبيق أتفقان كلاهما في ي

 بالمعروف والنهي عن المنكر

  يتم  ةلهيئلن تعيين الرئيس العام أ اتعيين لكليهما متشابهه نوعا ما اذال ةن طريقأكما

 ولي الأمر.يضا يتم تعيينه من أملكي والمحتسب  وبأمرمن طرف الملك 

  تي الفصل في المنازعات ال صلاحيةن كلاهما ليس له أمن اوجه الشبه ايضا بينهما

 . و والي المظالمأهي من صلاحيات القاضي 

  : الاختلافأوجه  -2

 مهمته  ةجدا في مزاول واسعةهم وجه للاختلاف بينهما ان المحتسب له صلاحيات أ

 امللأحكالجزاءات على المخالفين  وإيقاعفي الحتساب على الغير فله حق التعزير 

الهيئة حين ان صلاحيات  في، الدولةفي  ةعلى سلطأويمتد اختصاصه الى  ةالشرعي

مجلس الوزراء  قرار بعدضيقه جدا  2016 ةسن ةسيما بعد التعديلات الخير ل

 صلاحياتها وجعلها وجودها شبه شكلي من خلال منع قلص منالذي السعودي الخير 

 .في ايقاع الجزاءات والتعزير على المخالفين ةافرادها من صلاحياتهم السابق

  ة و مراقب السواق علىلها في الشراف  ةمسندالمهام التي كانت  وأيضا جردت من

شراف على المساجد ومعاقبتهم والمرتشين والإ للمخدراتالمحالفين والمروجين 

 ةاصبحت من صلاحيات هيئات اخرى كالبلدي والتي ،وغيرها والمؤذنين والأئمة

وغيرها من  والأوقافالحج  ةوزاروكذا بقمع الغش  ةخاص ةوزاري ةولجن والشرطة

 الهيئات الحكومية .

 

 

 

 

 

 

 

ونظام المفوض البرلماني السويدي  ةالحسب ةولاي ةمقارن :المطلب الثاني

 الامبودسمان
 

 التعريف بنظام المفوض البرلماني السويدي واختصاصاته واسلوب عمله :الفرع الاول

 التعريف بنظام المفوض البرلمان: /اولا 
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 ombuds  من اصل سويدي تتكون من جزئين هما ombudsmanامبودسمان  ةكلم 

 1وتعني الرجل Manو المتكلم باسم الغير و أو ممثل أبمعنى وكيل 

بمعنى الشخص الذي يمثل غيره من فئات  ةالسويدي ةويستعمل مصطلح المبوسمان في اللغ 

و ممثل مفوض كذلك أفهي تعني محامي  ءمام القضاأ هالشعب كالمحامي الذي يمثل موكل

و ممثل جماعات العمال ذلك أ ةمعين ةو ممثل هيئألى عضو البرلمان إ للإشارةتطلق اللفظه 

خر والسم صحيح الذي يستعمل للتعبير عن النظام آنها تعني في الواقع من يقوم بتمثيل أ

  2.في السويد هو المبودسمان البرلماني ةالبرلماني ةالذي يكفل الرقاب

هي  ةاساسي ةيستعمله البرلمان لوظيف ةاداري ةنه جهاز رقابأا تعريف المبوسمان باذن يمكنن

القانون وتطبيقه على الجميع حكاما ة سياد وإعلاء ةالمشروعي مبدأتطبيق ة ضمان سلام

  .3ومحكومين

على اعمال  ةالتشريعي ةالتي تمارسها السلط ةمن طرق الرقاب ةمستحدث ةفهو اذن طريق

  4.الدارية ةوالجهز ةالتنفيذي ةالسلط

 خلال  السويد ةالتي مرت بها دول ةالتاريخي للإحداث نتيجةوقد جاء ظهور هذا النظام 

ر هذه ن انتصر انصاألى إوالسلطة التشريعية  ةمن صراع محتدم بين الملكي ةالقرون الخير

ا منه ةعد بإصلاحاتميلادي الذي جاء  1809 ةالخيرة ونتيجة لذلك تم اصدار دستور سن

نلندا ف ةالدول السكندنافي ةنظام المفوض البرلماني المبودسمان الذي انتشر بعدها ببقي

ند وغيرها كبريطانيا واله ةوأسيوي ةوالدنمارك والنرويج ثم انتقل لدول اخرى اوروبي

  .وغيرها

 اختصاصات نظام المفوض البرلماني : /ثانيا

م يمتد نطاق اختصاص  1809من الدستور السويدي لسنه  96وفقا لنص الماده 

والجيش  ةوالمحلي ةالمركزي ةالداري ةعمال الجهز ةلى كافإالمفوض البرلماني السويدي 

البرلمان بمعنى انه  وأعضاءويستثنى من ذلك الملك والوزراء  ةالقضائي ةورجال السلط

من سير العمل  للتأكد ةالتشريعية لتي تمارسها الهيئا والإشراف ةالرقاب بإعماليختص 

 السلطةالقانون وكذا الموظفين وعدم استغلال  لإحكام القضاةتطبيق  ةالحكومي وكذا سلام

 .5والنحراف عن دورها المنوط بها

له في ضمان المتثال للقانون وعلى وجه التحديد بتقييد  ةالرئيسي المهمةوتكمن 

ن القطاع العام ل يجب عليه انتهاك أو والموضوعية النزاهةالتي تحقق  ةالسلطات العام

                                                             
بين السويد والمغرب وتونس، مجلة  ةمقارن ةالتحليل المؤسسي لنظم الوساطة الدارية، دراسميلود ، دندوقي سميه وقاسم  1

 .360ص  ،2021، 01العدد  ، 13لد مج ،والقانون ةدفاتر السياس
 .11، ص  1971 ،ةالنجلو المصري ةليلى تكلا ، الأمبودسمان ، دراسة مقارنة لنظام المفوض البرلماني، مكتب 2
 ،العدد السادس ،ةالسلامي ةالبحوث العلمي ةمجل ،ونظام المفوض البرلماني السويدي ةالحسب ةمحمد مستوري، ولي 3

 .227 ص ،2013،  1434جويليه 
  .11ص  ،ليلى تكلا،المبودسمان ، المرجع السابق 4
 .229ص ، ، المرجع السابق ونظام المفوض البرلماني السويدي  ةالحسب ةولي محمد مستوري، 5
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 ةمعقول ةللمواطنين كما تندرج ضمن مهامه منح المواطنين وسيل ةالحريات والحقوق الساسي

ن نلخص أويمكن   .ةللتكفل في حل الشكاوى ضد البيروقراطية الحكومي ةومجاني ةوسريع

 ةالتنفيذي ة السلطةى والتظلمات التي ترفع له اتجاه اجهزاختصاصاته فيما يلي يتلقى الشكاو

 تطبيق القوانين على ما يناسب هذه الشكاوي والتظلمات ةمدى ملائم ةومراقب والقضائية

 كما يشمل اختصاصه تفسير القوانين 1«... معا ةوالملائم ةالمشروعي ةفهو يمارس رقاب»

التناقض الذي يلحظه على القوانين رء دتعديل و ةوالجتهاد القضائي وله ايضا سلط

 الخطأمن ثبوت  تأكدللقضاء فمتى  ةالتحقيق والحال ةوالمراسيم واللوائح له ايضا سلط

عمله السنوي  نهايةعين عليه توجيه الملاحظات مطالبا بتصحيح الخطاء وفي تالداري 

هم موضحا فيه المفوض البرلماني مطالب بتقديم تقرير سنوي للبرلمان يناقش امام اعضائ

بته على مختلف امن خلال رق ةحول القضايا التي صادفته تلك السن وأرائهنتائج اعماله 

 .ةهياكل الدول أجهزة و

الولى  :ساسيتين هماأن له وظيفتين أالقول في وظائف المفوض البرلماني ة خلاص 

 2.هي رفع المظالم والثانية ةهي الرقاب

 :اسلوب عمل المفوض البرلماني /ثالثا

 :يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط هي 

 التفتيش والتهام:  -1 

 ةالداري للأجهزة ةمستمر تفتيشيةالقيام بجوالت  ةللمفوض البرلماني صلاحي

سنوات والهدف من هذه  10كل  ةكل مر ةالقضائية وذلك مر ةالسلط وأجهزةومرافق 

نه يوفق أللقانون فنلاحظ هنا  المنافية والأفعالهو الكشف عن المخالفات  التفتيشيةالجوالت 

و التعارض وذلك حال أبين تحري الشكاوى التي تصله الى جانب مبادئته باكتشاف الخطاء 

او مبادئته بالشكوى كما يحدث في بعض الدول وهذا هو بذلك يجمع  التفتيشيةقيامه بجولته 

 3.ن واحدآمكاتب تنظيم الشكاوى في بين مزايا نظام الرقابه و

 التحقق من الشكاوى: -2

 وأيضاالشكاوى من عدمها عندما تقدم له  ةيقوم المفوض بعمليه التحقيق في صح 

تتعدى سلطته في هذا الجانب الى ما ينشر بالجرائد وله الحق في فحص ما تريده الصحف 

قيق وله كذلك الطلاع على ومختلف وسائل العلام للوصول للوقائع التي تستحق التح

وغيرها وللمفوض البرلماني ايضا التصرف في  ةالوثائق والتسجيلات بما فيها السري

وملاحظاته  رأيهمن وصولها له كما ان للمفوض البرلماني ابدا  ةساع 24الشكاوى خلال 

                                                             
 .74ص ،، المرجع السابق بين الشريعة والقانون الوضعي ةالحسب ةولي محمد مستوري، 1
  .41ص  ،السابقليلى تكلا،المبودسمان ، المرجع  2
  .51ص  ،المرجع السابق ،  المبودسمان تكلا، ليلى 3



  ولاية الحسبة كنظام إداري إسلامي ومقارنتها ببعض الأنظمة الحديثة الفصل الأول:

   21 

او القضائية لكن تعتبر  ةالتنفيذي السلطةاو  ةفيما يخص الخطاء التي يقع فيها رجال الدار

  1….ةاتجاه الدار ةملاحظاته غير ملزمو هاراء

 رفع الدعوى: 3 

ضد من قام بسوء  ةيمكن للمفوض البرلماني رفع الدعوى امام المحاكم المتخصص 

مهامه وينتج عن ذلك تقصير مفرط او  تأديةاهمال موظف في  ةاو في حال ةاستعمال السلط

الغاء او تعديل  ةللفصل في الموضوع كونه ل يملك سلطوى لدعضرر بالغ جدا فيرفع هذه ا

او الهمال للتفاوض معه  الخطألكن له الحق في دعوى الموظف صاحب »القرار الداري 

الشراف والتحقيق والتهام  ةبشان تغييره او الغاء القرار الذي اصدره لكن بالمقابل له سلط

 2.«....كما سبق بيانه

 بنظام المفوض البرلماني السويدي ةنظام الحسب ةمقارن :الفرع الثاني 

 اوجه الاتفاق : /اولا 

  التي وجدت مع  ةالحسب فولية »المشروعيه  مبدأ حمايةيتفقان في كون كلاهما هدفه

والتي كان بمقتضاها يعمل المحتسب على انصاف المظلوم  ةالسلامي الشريعة

من حسن تطبيق اللوائح وحسن اتباع  والتأكدمصالح الرامل واليتامى  ورعاية

من كتاب وسنه  ةالسلامي الشريعةفهي قد شرعت لتكفل تطبيق احكام  3«...التعليمات

 وإعلاءسلامه تطبيق القوانين  مبدأحراسه و حماية»اما نظام مفوض البرلماني فهدفه 

 4.«...سيادته سيادتها على الجميع حكاما ومحكومين

  لمفوض عملهما فا ةفي مزاول التامة بالستقلاليةكما يتفقان ان في ان كلاهما يتمتع

و أ ةالتنفيذي السلطة تأثيرو أاختصاصاته بعيدا عن تدخل والبرلماني يزاول وظائفه 

 ةما المحتسب فيملك بموجب الشريعأالقضائية فليس لهما حق التدخل في نشاطاته 

و أ ةيالسلطتين التنفيذ تأثيرله مهامه وعمله بدون في مزاو ةالستقلالي ةالسلامي

 .القضائية

  ةذيوالتنفي ةالداري ةن نطاق اختصاصهما يشمل مختلف اجهزه الدولأكما يتفقان في 

 .والقضائية وكذا رجال الجيش الى اخره

 الاختلاف:  اوجه /ثانيا 

 تعيينه من طرفن المفوض البرلماني يتم أذ إالتعيين  ةوجه الختلاف في طريق 

 ةبالدول ةم السويدي ول تملك اي سلط 1809وفق دستور  ةالتشريعية اعضاء السلط

 .نغيره حق تعيينه او انهاء مهامه اما المحتسب فيعين من طرف ولي امر المسلمي

                                                             
 .231ص  ، المرجع السابق ،ونظام المفوض البرلماني السويدي  ةالحسب ةولي محمد مستوري، 1
 .76ص  ، المرجع السابق ، بين الشريعة والقانون الوضعي ةالحسب ةولي محمد مستوري، 2
  .21ص  ،ليلى تكلا،المبودسمان ، المرجع السابق  3
 .233، المرجع السابق، ص ونظام المفوض البرلماني السويدي  ةالحسب ةولي محمد مستوري، 4
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 ةالمشروعي أتكريس مبد ةمن حيث وظيفتهما نجد ان المفوض البرلماني له وظيف 

النهي مر بالمعروف وللمحتسب هي الأ ةالرئيسي ةوالتوازن بين السلطات بينما المهم

 .عن المنكر

 في مزاوله  ةيملك سلطات واسع ةسلاميالإ ةمن حيث سلطات المحتسب في الشريع

بكل  ةير وتغيير المنكر والمخالفات الشرعيزالحتساب على الغير وله حق التع

 ةالبرلماني فمهمته تنحصر في اخطار الجهات المعنيا المفوض مَ أ » ةمشروع ةوسيل

وليس له الحق في  ةلى المحاكم المختصإمر بوقوع الضرر ورفع الأ ةالمتخصص

 1.«...الزجر والتعزير ةو ممارسألغاء و الإأاصدار القرارات 

 فراد نظر في القضايا التي تحصل بين الأمن صلاحيات المفوض البرلماني ال

تسب فليس ما المحأ ةوالتنفيذي ةالداري ةالسلط لأجهزةتابعين ال  والموظفين الداريين

الذي بل يحيلها لصاحب الختصاص  ةمن صلاحياته الفصل في المنازعات الداري

 .القضاء ةاو القاضي في القضايا التي تخضع للسلط والي المظالمهو 

 فالأخيرالمفوض البرلماني  ةالمحتسب اوسع واشمل من نطاق رقاب ةان نطاق رقاب 

ي حين البرلمان ف وأعضاءوالوزراء  ةو رئيس الدولألى الملك إل يمتد نطاق رقابته 

لى بالمعروف ا والأمرن المحتسب يمتد نطاق رقابته ومهمته في النهي عن المنكر أ

 . المواطنينوجميع  والولة السلطةاعلى هرم 
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  ولاية الحسبة كنظام إداري إسلامي ومقارنتها ببعض الأنظمة الحديثة الفصل الأول:
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  :خص الفصل الأولمل

سلامي ن ولية الحسبة هو نظام رقابة اداري إألى إنخلص من خلال ما سبق استعراضه      

ن في لتحقيق العدل والفضيلة والأم ، قائم على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في  من بعض الأنظمة المعاصرة التي تشبهه ىنه اشمل واكثر جدوأكما  ، المجتمع المسلم

 بعض جونبه و أهدافه.

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 تمهيد 

في اطار دراسة الحسبة و مقارنتها بالتشريع الجزائري لبعض   سنتطرق في هذا الفصل  

في مجال كل من الضبط الإداري وإجراءاته  في التشريع الوطني تطبيقات نظام الحسبة 

 الحسبة عتبرحيث ت لى مجال مكافحة الفسادإومجال قمع الغش وحماية المستهلك إضافة 

 وحماية الجتماعية العدالة تحقيق إلى يهدفكما راينا في الفصل السابق  تقليديا   إسلاميا   نظاما  

 بالمعروف الأمر مبدأ على الحسبة نظام يرتكز. الضارة والممارسات الفساد من المجتمع

 العامة السلوكيات وضبط لتنظيم السلطات قبل من تدخلا   يتطلب ما وهو المنكر، عن والنهي
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 مبادئ توظيف تم الجزائري، التشريع في. والأخلاقية القانونية المعايير مع يتوافق بما

 المستهلك، وحماية الغش قمع الإداري، الضبط تشمل قانونية مجالت عدة في الحسبة

 .نحاول دراستها بنوع من التفصيل  الفساد ومكافحة
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 المبحـــث الأول: تطبيقاتها في مجال الضبط الإداري

 ع الإسلامييعد الضبط الإداري بمثابـة المفهوم الحديــث لفكرة ولية الحسبة في التشري    

لطات رقابيا عن طريق هيئات وس اختصاصأن كل منهما يعتبر نظاما إداريا يمارس  باعتبار

، لعاماحقوق والحريات وحفظ النظام التدابير اللازمة لحماية ال اتخاذإدارية من خــلال 

مظاهر  وستناول في هذا المبحث التعريف بالضبط الإداري ) المطلب الأول(  ثم التطرق إلى

 اني(.) المطلب الثتطبيقات ولية الحسبة في مجال الضبط الإداري في التشريع الجزائري 

 وخصائصه المطلب الأول: التعريف بالضبط الإداري

 : الفرع الاول التعريف بالضبط الاداري 

لضبط الإداري هو نوع من الولية الضابطة تخول القائم بها على وجه الأصالة والنابة " ا

العقاب الناجع تنفيذ ما امر الله به ومنع ما نهى عنه قصد تحقيق  المقاصد الشرعية وإنزال 

بالمخالفين ضمن حدود الإختصاص الشرعي، وبالنظر الى غايات الحسبة وهي احدى 

الختصاص المنوط  الصور المشابهة للتنظيم الضبطي الحديث وذلك بالمقابلة بين كل من

. 1 ...""بط الإدارياحدى الصور المثالية الشبيهة بالضبهما يتبين ان وضائف المحتسب 

تقوم بها الدولة عن طريق والي  ، عبارة عن وظيفة إدارية أنه على يعرف والضبط الداري

والنهي عن المنكر  ، بحيث تخول لصاحبها سلطة الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، الحسبة

 .2إذا ظهر فعله بهدف المنع من الإخلال بالنظام العام

ة سير الحيا وظيفة إدارية تقوم بدور الرقابة على باعتبارهاومن هذا المنطلق فولية الحسبة  

ية والثقافية في إطار قواعد الشريعة الإسلامية من أجل حما والجتماعيةالقتصادية 

نكر أو كما أنها نظام ذو صبغة شبه قضائية خاصة عند ظهور الم ، المصلحة العامة للمجتمع

 لشرعية.ئي من خلال تنفيذ الأحكام االقضا الختصاصفيكون لها في هذا الجانب  ، استمراره

لمفهوم ايمثل  باعتبارهالإداري  فقهية للضبطوقد تناول فقه القانون الإداري عدة تعاريف  

الثلاثة  على أساس أن هدفه يرتكز على مبدأ النظام العام بمقوماته، لولية الحسبة الحديث

يعة والتي تمثل مقاصد الشر، الصحة العمومية والسكينة العمومية، وهي: الأمن العمومي

 الإسلامية المبنية على حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

ها أهداف وتناول الفقه المصري فكرة الضبط الإداري من خلال المعايير التي ترتكز علي     

، القيود" وضع  الوهاب بأنهفقد عرفه محمد رفعت عبد ، المحافظة على النظام العام

رض وذلك بغ ولحرياتهم، لأنشطتهمعلى نشاط وحريات الأفراد لتنظيم ممارستهم  والضوابط

 .وأهداف الضبط الإداري"، أو هدف من أهم أغراض، كغرض، العامالمحافظة على النظام 

                                                             

 15، ص 2021، وحدوده، دار بيت الفكارسليماني هندون، الوجيز في الضبط الداري  1

، مذكرة -دراسة مقارنة -مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري عبد الله حاج أحمد، 2 

ماجستير، تخصص: العلوم الإسلامية ، شعبة : شريعة وقانون، كلية العلوم الجتماعية والعلوم الإسلامية، الجامعة الإفريقية 

 .21، ص2006-2005العقيد أحمد دراية ، أدرار ، الجزائر ، 



 الفصل الثاني:                             تطبيقات ولية الحسبة في التشريع الجزائري

 

37 
 

امر فتعرفه الدكتورة طعيمة الجرف بأنه " مجموعة ما تفرضه السلطة العامة من أو     

لنشاط  أو بمناسبة ممارستهم، بغرض تنظيم حرياتهم العامةونواه وتوجيهات ملزمة للأفراد 

 معين بهدف صيانة النظام العام في المجتمع".

ومحمد السيد أحمد بأنه " حق الدولة في تقييد حريات  ، كما عرفه علي الدين زيدان     

والتي تتفاوت في ، الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية النظام العام في المجتمع باتخاذالأفراد 

 " 1ستلزمهادرجتها بحسب الظروف التي 

 الضبط الاداري  الفرع الثاني : خصائص 

 من مجموعة تتضمن الجزائر في الإداري الضبط خصائص ومن خلال هاته التعاريف نجد  

 قتطبي وضمان والإدارية الحكومية الأنشطة تنظيم إلى تهدف التي والإجراءات المبادئ

 :يلي كما الخصائص هذه تلخيص يمكن. العام والنظام القانون

 اتوالتشريع القوانين إلى مستندة الإداري الضبط إجراءات جميع تكون أن يجب: الشرعية

 .ةالتنفيذي واللوائح الوطنية والقوانين الدستور يشمل هذا. الجزائر في بها المعمول

 مما ام،الع النظام على والحفاظ العامة المصلحة حماية إلى الإداري الضبط يهدف: العمومية

 .عام بشكل الجميع على تؤثر وإجراءات قرارات اتخاذ يتطلب

 هاسير لضمان الدولة داخل المختلفة الأنشطة تنظيم على الإداري الضبط يركز: التنظيم

 .البيئة وحماية العامة، الصحة المرور، تنظيم ذلك في بما وفعال، منظم بشكل

 تهدد قد التي المحتملة والأخطار المخاطر من الوقاية إلى الإداري الضبط يهدف: الوقاية

 .احترازية وإجراءات لوائح وضع خلال من وذلك الأفراد، سلامة أو العام النظام

 جراءاتالإ لتخاذ تنفيذية صلاحيات الجزائر في الإدارية السلطات تمتلك: التنفيذية القوة

 .الأمر لزم إذا القوة استخدام ذلك في بما العام، النظام على للحفاظ الضرورية

 وجيهالت من بدءا   الإجراءات، اتخاذ في التدرج مبدأ على الإداري الضبط يعتمد: التدرج

 .الحاجة عند صرامة أكثر إجراءات اتخاذ إلى وصول   والتحذير

 وانينبالق اللتزام لضمان المختلفة الأنشطة على الرقابة الإداري الضبط يشمل: الرقابة

 .والجتماعية والصحية القتصادية الأنشطة على الرقابة ذلك في بما واللوائح،

 الصحيحة السلوكيات نحو والإرشاد المواطنين توجيه إلى يهدف: والإرشاد التوجيه

 .والتعليم التوعية حملات خلال من القانونية والممارسات

 الحفاظ في وتساهم الجزائر، في الإداري للضبط الأساسية الجوانب تعكس الخصائص هذه

 .2والمجتمع الأفراد حقوق وحماية العام النظام على

أنه لم تحدد الأساس القانوني الذي تمارس في إطاره هيئات الضبط الإداري نشاطها 

الإجراءات الوقائية التي تقيد من حريات الأفراد بغرض تنظيم النشاط  اتخاذأي ، الإداري

بل هو ، الإدارة اختصاصحريات الأفراد ليس من  فتقييد العام،الفردي للمحافظة على النظام 

                                                             
 6مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري، المرجع السابق ، ص عبد الله حاج أحمد، 1
ار200عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  2  .200 ص ، 2013ريحانة، دار الجزائر، داري،لا القانون الوجيز: بوضياف عم 
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الضامنة للحقوق والحريات وتقييد بعض  باعتبارهايعود في الأساس للسلطة التشريعية 

ام العام ويسند إلى سلطة الضبط الإداري تنفيذ القوانين الحريات تبعا لخطورتها على النظ

 . 1والأنظمة المتعلقة بالضبط الإداري وفق ما ينص عليه القانون

ضبط ول باس في اطار هذا المطلب ان نورد تعريفات الفقه و ايضا التعريف التشريعي لل

 مفهوم الضبط الإداري على أساس الإطار "الدكتور عمار عوابدي"فقد تناول الداري 

، رادالقانوني الذي تستند عليه هيئات الضبط الإداري في فرضها للقيود على حريات الأف

الفنية و ، والمادية ، والأساليب القانونية، والإجراءات، " هو كل الأعمال:بحيث عرفه بأنه

العام  ن المحافظة على النظاموذلك بهدف ضما، التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة 

 ."بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني للحقوق  والحريات السائدة في الدولة

ت  أو م بها الهيئا" يتمثل في المهمة الإدارية الوقائية التي تقو:و بأنهمُّ كما عرفه لطرش حَ      

م بط وتنظيضتتبابه عن طريق واس ،السلطات الإدارية المحددة قانونا للحفاظ على النظام العام

 والتنظيم". ، طبقا لما ينص عليه القانون ، حقوق وحريات الأفراد

هيئات  فتفيد هاته التعاريف أن النصوص التشريعية هي الأساس الذي تتولى في حدوده      

لتي تهدف التدابير والإجراءات الوقائية ا اتخاذالضبط الإداري ممارسة نشاطها الإداري في 

شرعية في وما يقابلها في نظام الحسبة الذي يستند على النصوص ال، إلى حماية النظام العام

 كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأساس الشرعي لممارستها. 

 ، ريعيةالسلطة التش اختصاص أن تحديد الإطار القانوني للضبط الإداري هو من وباعتبار   

ت فقد تطرق المشرع الجزائري للضبط الإداري من خلال العديد من القوانين والتنظيما

امية على تدبير وقائي بالدرجة الأولى ويحمل الصفة الإلز باعتبارهالصادرة في هذا المجال 

ظهر مونا تعد أساس أن وظيفة الضبط الإداري التي تمارسها السلطة الإدارية المخولة قان

 للسلطة العامة والسيادة من أجل فرض النظام العام.

حديد إل أنه تناول ت ، ومع أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا محددا للضبط الإداري 

في  المؤرخ 465-05ومن ذلك يمكننا أن نذكر المرسوم التنفيذي رقم  ، أغراضه بصفة عامة

المؤرخ في  07-12والقانون رقم  ، وسيرهالمتعلق بتنظيم بالتقييس  06/12/2005

 المتعلق بالولية على سبيل المثال. 21/02/2012

 المطلب الثاني : مظاهر تطبيقاتها في مجال الضبط الإداري

عتبر هدفا تقوم أسس الضبط الإداري على فكرة النظام العام من خلال العناصر التي ت        

ها في للازمة لكي تمارس سلطة الضبط الإداري مهاملنشاط الضبط الإداري ويشمل القواعد ا

يذ من ع والتنفالدولة وهو ما يعبر عنه في نظام ولية الحسبة بالأحكام الشرعية الواجبة الإتبا

 أجل المصلحة العامة.

                                                             
 .7ص  ، ابقمرجع س أحمد، حاج الله عبد 1
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خلال  ويمكن القول أن مظاهر تطبيق ولية الحسبة في مجال الضبط الإداري تتجلى من     

 ها سلطاتالمخولة قانونا بممارسة صلاحيات الضبط الإداري وكذا الوسائل التي تتبع الهيئات

 الضبط الإداري من أجل حفظ النظام العام وتحقيق أهدافه.

ومن هذا المنطلق تستهدف إجراءات الضبط الإداري المتخذة من طرف هيئات الضبط        

لعامة في سبيل المحافظة على النظام العام صاحبة السلطة ا باعتبارهاالإداري  كافة التدابير 

للدولة ومنع حدوث التجاوزات والأخطار التي يمكن أن تسبب في حصول أضرار وأثار 

وعلى هذا الأساس أكدت العديد من النصوص في التشريع الجزائري ، دد السلامة العامةته

الجزائري من خلال والتي من بينها ما نص عليه الدستور  ، على ضرورة حفظ النظام العام

الأحكام التي تؤكد مسؤولية الدولة في توفير الأمن للمواطنين لسلامة أنفسهم وممتلكاتهم 

الدولة مسؤولة عن أمن بنصها "    28وهو ما نصت عليه مقتضيات المادة   ، وأعراضهم

  ،تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسانبقولها "  39" ونص المادة الأشخاص والممتلكات

 .1"  أو أي مساس بالكرامة ، يحضر أي عنف بدني أو معنوي

 يثبح، الجزائريوبما أن الضبط الإداري يمارس بواسطة هيئات حددها المشرع           

الضبط على المستوى الوطني   اختصاصنجد أن هناك هيئات الضبط المركزية أي تمارس 

 الضبط على المستوى المحلي. اختصاصوهيئات الضبط اللامركزية أي تمارس 

ية ممارسة الضبط الإداري على المستوى الوطني السلطات الإدار باختصاصفيتمتع       

لى ممارسة الضبط ع باختصاص ويتمتع، الوزير، الأول الوزير، الجمهورية: رئيس الآتية

جلس ورئيس الم ، : الوالي على مستوى الوليةالآتيةالمستوى المحلي السلطات الإدارية 

 الشعبي البلدي على مستوى البلدية.

  ، الضبط الإداري على المستوى الوطني اختصاص فالنسبة لممارسة     

 على مستوى الهيئات المركزيةالضبط الإداري ول: الفرع الأ

  رئيس الجمهوريةالفقرة الأولى: 

رئيس الجمهورية ووقفا للدستور الجزائري يمارس مهام الضبط الإداري من خلال      

من  84التدابير والإجراءات اللازمة حفاظا على أمن الدولة وفقا لأحكام المادة  اتخاذسلطة 

ويسهر في  ، وحدة الأمة ، رئيس الدولة ، يجسد رئيس الجمهورية" :الدستور بنصها على أنه

 اتخاذكما أنه له الحق في  ، 2" كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية

الوطني في  والستقرارجملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بدرء الخطر الذي يهدد الأمن 

يقرر رئيس بقولها "  من الدستور 97وهو ما نصت عليه المادة ، الستثنائيةالظروف 

لمدة أقصاها ثلاثون  ، حالة الطوارئ أو الحصار ، إذا دعت الضرورة الملحة ، ريةالجمهو

واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس ، ( يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن30)

                                                             
 .2020ديسمبر  30بتاريخ  82الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد  دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية ، 1
 صادر ،82 عدد ج،.ج.ر.ج ،2020 سنة ديسمبر 30 في مؤرخ ،442-20 رقم الرئاسي المرسوم بموجب صادردستور الجمهورية الجزائرية ،  2

 .2020 ديسمبر 30 في
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المجلس الشعبي الوطني  والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ورئيس المحكمة 

منه على  98كما نصت المادة  ، " ويتخذ كل التدابير اللازمة لإستباب الوضع ، الدستورية 

داهم يوشك  بخطر " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثائية للبلاد إذا كانت البلاد مهددةأنه 

( 60ان يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون )

 يوما".

طات ي فإن الدستور يعد هو الأساس القانوني لرئيس الجمهورية لممارسة سلوبالتال     

 الضبط الإداري على المستوى الوطني.

 : الوزير الأول أو رئيس الحكومة  ةثانيالفقرة ال

تمتع بها ييمارس الوزير الأول سلطات الضبط الإداري بناءا على السلطة التنفيذية التي     

ل أو " يمارس الوزير الأو :من الدستور والتي تنص على أنه 112طبقا لأحكام نص المادة 

رى زيادة على السلطات التي تخولها أياه صراحة أحكام أخ ، رئيس الحكومة حسب الحالة

ى حسن يسهر عل ، الصلاحيات الأتية : ...يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات ، في الدستور

 ".سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية

ات سلط من، الحالةوعلى هذا الأساس يعتبر الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب        

م فهو يصدر المراسي ، الضبط الإداري المركزية أي يمارس الضبط على المستوى الوطني

وم ويق ، التنفيذية التي تضبط وتحدد كيفيات ممارسة الحريات العامة في شتى المجالت

   .ميالمجال التنظيمي بهدف حفظ النظام العام وتحقيق الأمن العمو بتطبيق القوانين في

 : الــوزراء ةثالثالفقرة ال

إل أنه بالنظر إلى  ، ل يتمتع الوزراء بسلطات الضبط الإداري العام من حيث المبدأ

يمارس الوزير سلطات الضبط الإداري ، المراسيم التنفيذية التي تحدد الصلاحيات للوزراء

من خلال إتخاذ التدابير والقرارات التي من شأنها الحفاظ على النظام العام في نطاق الخاص 

ومن الوزارات التي تتجسد فيها سلطات  ، دائرته الوزارية والمؤسسات  تحت الوصاية

سبيل  كر علىذنخاصة في مجال الصحة العمومية  والأمن العام  ي  الضبط الإداري بشكل جلَ 

حيث يمارس وزير الصحة سلطات الضبط الخاص طبقا لصلاحياته المثال وزارة الصحة ب

 ، في مجال إختصاصه لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تهدف لحماية الصحة العمومية

فوزير الداخلية وطبقا  ، وفي مجال النظام العمومي وزارة الداخلية والجماعات المحلية

" :منه تنص على أنه 08وفي المادة  10/08/1994المؤرخ في   247-94للمرسوم التنفيذي 

 ، 1نظام العام والأمن العموميين"يمارس وزير الداخلية الصلاحيات التالية: المحافظة على ال

بالإضافة إلى أن وزير الداخلية يمكنه ممارسة إجراءات الضبط الإداري عن طريق 

 التفويض من خلال  إجراءات الضبط التي يتخذها الولة على مستوى الولية.
                                                             

 19المؤرخ  01-91، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 1994أوت  10المؤرخ في  247-94المرسوم التنفيذي رقم  1

ج، العدد  .ج .ر .الذي يتضمن صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، ج 1991جانفي 

 .1994أوت  21، الصادرة بتاريخ  53
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 اختصاصوهناك بعض الوزراء يمارسون سلطات الضبط الإداري في مجال  

ة ووفقا فوزير البيئ ، لنشاط معينالوزارة المكلفون بها عن طريق إصدار قرارات  تنظيمية 

لتدابير اكافة  باتخاذيمارس إجراءات الضبط الإداري ، للمرسوم التنفيذي المتعلق بصلاحياته

ة ل العموميويمكن أيضا لوزير الأشغا، الرامية لحمايــة والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث

البرية والجوية على  إصدار قرار إداري في مجال الضبط الإداري يتعلق بالمحطات

ق بتسيير ولوزير التربية الوطنية في مجال الضبط العام إصدار قرار يتعل ، المستوى الوطني

 النشاط التربوي والبيداغوجي على مستوى المؤسسات التربوية.

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: على مستوى الهيئات اللامركزية

 الوالي: الفقرة الأولى

هيئة ل مركزية سلطات الضبط الإداري بموجب أحكام قانون  باعتبارهيمارس الوالي 

 :منه على أنه 112بحيث تنص المادة  ، 1 12/02/2012المؤرخ في  07-12الولية رقم 

على حماية حقوق المواطنين  اختصاصهيسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه وفي حدود "

 113كما تنص المادة  ، حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون" ، وحرياتهم

" يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى إحترام رموز الدولة :منه على أنه

" الوالي مسؤول على المحافظة :على أن 114وتنص المادة  ، وشعاراتها على إقليم الولية"

 والسكينة العمومية". على النظام والأمن والسلامة

وتمتد سلطات الوالي في ممارسة إجراءات الضبط الإداري لتشمل صلاحياته في 

والدرك  ، الظروف الإستثنائية في حفظ النظام العام عن طريق تسخير مصالح الأمن الوطني

من قانون الولية  115بحيث تنص المادة  ، أجل سلامة الأشخاص والممتلكات من الوطني

 112" يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة في المواد  :على أنه

وبهذه  ، تنسيق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقليم الولية  ، أعلاه 114و 113و

الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام 

 .2مومي على مستوى الولية "والنظام الع

كما يمكن للوالي وبموجب سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي 

بحيث  ، والمنصوص عليها طبقا لأحكام قانون البلدية ممارسة إجراءات الضبط الإداري
                                                             

 29، الصادرة بتاريخ  12ر.ج.ج، العدد  ، المتعلق بالولية، ج.2012فيفري  12، المؤرخ في  07-12القانون رقم  1

 .2012فيفري 
 2012 فيفري 29 بتاريخ الصادرة ، 12 العدد ج،.ج.ر. ج بالولية، المتعلق ،2012 فيفري 12 في المؤرخ ، 07-12 رقم القانون 2
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" يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولية أو  :منه على أنه 100نصت المادة 

كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة  ، بعضها

 عندما ل تقوم السلطات البلدية بذلك ". ، المرفق العام

   إنذارات ، في شكل أوامر ويمكن للوالي في مجال الضبط الإداري الخاص إصدار قرارات

ة مثل تحرير والقيام بالإجراءات الإداري ، مقررات ترخيص ، أوامر بالغلق، عذارا

 .والستدعاءالمحاضر 

لإداري فمن خلال ما سبق يتضح لنا أن ممارسة الوالي لصلاحياته في مجال الضبط ا        

 مستمدة قانونا بالدرجة الأولى من أحكام قانون الولية.

 : رئيس المجلس الشعبي البلدي ةثانيالفقرة ال

لرئيس  1المعدل والمتمم 22/06/2011المؤرخ في  10-11البلدية رقم خول قانون     

المجلس الشعبي البلدي ممارسة صلاحيات في مجال الضبط الإداري في حدود إقليم 

منه " يتخذ رئيس  89تنص المادة  ، ففي مجال حفظ الأمن العمومي والممتلكات ، البلدية

كل الإحتياطات ، ظيمات المعمول بهاالمجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتن

الضرورية وكل التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في 

وفي حالة الخطر الجسيم  ، الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث 

تضيها الظروف يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تق ، والوشيك

 ويعلم الوالي بها ".

ئيس ر" في إطار إحترام حقوق وحريات المواطنين يكلف  :منه على أنه 94كما تنص المادة 

 المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي: 

 السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. -

مع الأماكن العمومية التي يجري فيها تج التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل -

ل ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلا، الأشخاص

 بها"

ص  كما أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات في إطار ممارسة الضبط الإداري الخا

والمجال  الصحة العمومية ، النظافة العمومية ، عل سبيل المثال في مجال التهيئة والتعمير

لدي  من قانون البلدية على أن رئيس المجلس الشعبي الب 94بحيث نصت المادة  ، الثقافي

 يكلف بما يلي:

اية السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحم -

 التراث الثقافي المعماري.

السير في الشوارع والساحات والطرق  السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة -

 العمومية
                                                             

، الصادرة بتاريخ  37ج، العدد  .ج .ر .، المتعلق بقانون البلدية ، ج 2011جوان  22، المؤرخ في  10-11القانون رقم   1

 .2011جويلية  03
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ة والوقاي اتخاذ الإحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية -

 منها.

 .السهر على سلامة المواد الغذائية الإستهلاكية المعروضة للبيع -

 السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة. -

البلدية هو الأساس القانوني الذي يستمد منه رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية فقانون 

 .1ممارسة إجراءات الضبط الإداري في حدود إختصاص إقليم البلدية

 جأتل، العاموبغية ممارسة صلاحيات الضبط الإداري خاصة في مجال حفظ النظام         

جراء وسائل في سبيل تحقيق الغاية من الإسلطات الضبط الإداري إلى إتباع العديد من ال

ويمكننا على هذا الأساس التطرق إلى قسمين من وسائل الضبط الإداري ، محل الضبط

 الوسائل المادية. وهما :  الوسائل القانونية وكذا

أنواع  وهي على عدة، فالوسائل القانونية هي تلك القرارات المتعلقة بالضبط الإداري     

 فنجد منها :

   أولا :  القرارات التنظيمية

ما يصطلح عليها بلوائح الضبط الإداري وهي التي تصدر عن السلطة التنفيذية  هوو     

بحيث يتم وضع قواعد عامة  ، ويكون الهدف منها حماية النظام العام بمختلف عناصره

والحقوق والحريات التي لم يتم ضبطها بموجب  ، ومجردة لضبط النشاطات الخاصة

وأن  ، وتحكم هذه اللوائح شروط أساسية تتمثل في عدم مخالفتها للقواعد القانونية ، القانون

كما أنها يجب أن  ، يتم سنها أو إصدارها على شكل قواعد عامة وليس لحالة فردية بذاتها

اللوائح التنظيمية في مجال الضبط  ومن بين، ادئ العدل والمساواة بين الأفرادتحقق مب

بإجراء معين خلال  اللتزامالإداري نذكر على سبيل المثال: اللوائح المخصصة لفرض 

المواد التي  استخدامكافة التدابير للحد من  باتخاذممارسة النشاط كإلزام الوحدات الصناعية 

نشاط معين كإصدار قرار اللوائح المخصصة لفرض المنع على أداء  ، تؤثر سلبا على البيئة

تنظيمي يقضي بمنع دخول المركبات ذات الوزن الثقيل إلى وسط المدينة وفق فترة زمنية 

هناك أيضا اللوائح المتعلقة برفض الحصول على إذن أو رخصة لممارسة نشاط و، معينة

 324-23معين كممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة وفق المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في  06/09/2023المؤرخ في 

بعض المنشئات المصنفة قانونا وفق المرسوم التنفيذي  لستغلالأو رخصة  ، 2مجال البيئية

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  31/05/2006المؤرخ في  198-06رقم 

 . 3المصنفة لحماية البيئة
                                                             

 2011 جويلية 03 بتاريخ الصادرة ، 37 العدد ج،. ج. ر. ج ، البلدية بقانون المتعلق ، 2011 جوان 22 في المؤرخ ، 10-11 رقم القانون 1
، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب 2023سبتمبر  06، المؤرخ في  324-23المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2023سبتمبر  17، الصادرة بتاريخ  61ج ، العدد  .ج .ر .الدراسات في مجال البيئة ، ج
لذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة ، ا2006ماي  31، المؤرخ في  198-06المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2006ماي  31، الصادرة بتاريخ  61ج ، العدد  .ج .ر .لحماية البيئة ، ج
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ردا فوهي القرارات التي تصدرها سلطات الضبط الإداري وتخص ا: القرارات الفردية: ثاني

لعام في ويكون  الهدف منها حماية وحفظ النظام ا ، معينا أو مجموعة أفراد أو حالة معينة

معات الدولة مثل: توجيه أمر بأداء عمل معين أن المنع عن أداءه كمنع التظاهرات والتج

 باقتناءاح بممارسة نشاط معين وفق ضوابط محددة مثل: منح ترخيص السم ، لأسباب عدة

 سلاح ناري أو تنفيذ مشروع ما أو إقامة شخص أجنبي في الدولة أو تطبيق عقوبة ما.

     ثالثا: الجزاءات الإدارية   

داري بهدف وهي التدابير الوقائية والمؤقتة التي يتم إصدارها من قبل سلطات الضبط الإ      

ن بينها م ونجد، القانونيةاية النظام العام من خلال إخضاع الأفراد لمجموعة من القواعد حم

اد الجزاءات المالية والتي تشتمل على مصادرة قيم مالية أو مادية مثل: مصادرة المو

رة الجزاءات غير المالية مثل سحب رخصة السياقة أو منع نشر جريدة ما لفت  رة،المخذ

 مؤقتة.

فهي عبارة عن مجموعة من الأعمال المادية التي تؤديها ، أما بالنسبة للوسائل المادية        

، سلطات الضبط الإداري بهدف حماية النظام العام وتحقيق أهداف الضبط الإداري الخاص

وتتمثل أساسا في تنفيذ الأوامر والقوانين جبرا عن طريق القوة الجبرية ودون الحاجة إلى 

إذن من الجهة القضائية بشرط وجود نص قانوني يتيح ذلك في الحالت  ترخيص قانوني أو

ويتم اللجوء إليها غالبا في حالة عدم تطبيق الأفراد للقرارات ، والستثنائيةالضرورية 

لكن مع إلتزام الجهة الإدارية  ، التنظيمية أو الفردية التي تصدرها سلطات الضبط الإداري

ا أن التدخل الإجباري يكون فقط عند تحقق خطر كبير يهدد التي تصدرها بشروط محددة منه

والتدخل في الحالت التي يتعذر فيها دفع الخطر المهدد بالوسائل القانونية ، أمن النظام العام

العادية  وأن يكون التدخل الإجباري بهدف دفع الخطر فقط وذلك بمراعاة الضرورة من أجل 

 .1الصالح العام

 

 

 الثاني: تطبيقاتها في مجال حماية المستهلك وقمع الغشالمبحـــث 

 لمجالا، الإداريتشمل ولية الحسبة بالإضافة إلى المجال الإداري المتمثل في الضبط     

خاصة عن  محل المعاملات المالية التي يقـوم بها الإنسان باعتبارهما، والتجاريالقتصادي 

رس ستوى السوق الذي يعتبر المكان الذي تماطريق حركة مبادلت السلع والخدمات على م

 أنواعها وطبيعتها القانونيــة. الأنشطة بمختلففيها جميع 

                                                             
 . 2024ماي  www.sotaliraq.com   ،15،   العام النظام على للمحافظة القانون تنفيذ في الدارية السلطة دوراحمد ماجد  الزاملي ،  1
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الأحكام  وليـــة الحسبة نظاما رقابيا إداريا يقوم على تطبيق مدى إحترام وباعتبار     

ع الشرعية في شتى المعاملات والتي منها المعاملات التجارية والتي تتضمن عرض السل

سات وضبط الموازيــن وأحكام البيع والشراء ومراقبة الغش وحماية المستهلك من الممار

الين فإنه من الضروري تبيان تطبيقات ولية الحسبة في أهم مج، التجارية غيـر الشرعية

غش وهما محاربة ال، لهما علاقة مباشرة بالصحة العمومية والمصلحة العامة للمجتمــع

ممارسات وكذا حماية المستهلك من مخاطر ال، من الممارسات التجارية غير النزيهة باعتباره

 التجارية غير المشروعــة.

ول أمطلب  في في هذا المبحث إلى التعريف بقانون حماية المستهلك وقمع الغش تطرقوسن  

ك لمظاهر تطبيقات ولية الحسبة في مجال حماية المستهنستعرض ثاني المطلب في  الثم 

 ع الغش.موق

 و خصائصه لمطلب الأول : التعريف بقانون حماية المستهلك وقع الغشا

رة في يعتبر الغش التجاري من المواضيع التي تحظى بأهمية كبي :الفرع الأول التعريف   

وحجم  لت القتصادية التي يشهدها السوالمعاملات التجارية خاصة في ظل التحو

يب التي تقوم بها الدولة في المجال القتصادي وظهور العديد من الأسال الستثمارات

التقليد التدليسية التي تشكل أضرار بالغة في الميدان التجاري كالمنافسة غير المشروعة و

 والفساد الإداري.

مل وفي هذا الإطار أقر المشرع الجزائري عدة قوانين الهدف منها محاربة الغش في الع

 المستهدف من الأعمال التجارية غير المشروعة. باعتبارهاية المستهلك التجاري وحم

لوقائية امن أهم الأساليب  باعتبارهويكتسي قانون حماية المستهلك وقمع الغش أهمية كبيرة 

 لحماية المستهلك خاصة وحجم الأضرار التي يلحقها الغش في السلع والخدمات بالصحة

 والأمن العموميين.

حماية من خلال ما نص عليه التعريف قانون  حماية المستهلك وقمع الغش وويمكن       

المتعلق بحماية  25/02/2009المؤرخ في  03-09التشريع الجزائري في القانون رقم 

" تطبق أحكام :منه على أنه 02بحيث نص في المادة  ، 1المستهلك وقع الغش المعدل والمتمم

بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل  للاستهلاكروضة هذا القانون على كل سلعة أو خدمة مع

فمن خلال نص هذه المادة يتضح لنا أن  ، "للاستهلاكوفي جميع مراحل عملية العرض 

المشرع الجزائري عرف قانون قمع الغش من خلال تحديد نطاق تطبيقه والذي يتمثل في من 

من حيث محل   ،للاستهلاككل متدخل في عملية عرض السلع  باتجاهحيث الأشخاص 

ومن حيث العقد الذي  ، للاستهلاكفهو يطبق على كل سلعة أو خدمة معروضة ،  الستهلاك

 سواء بمقابل أو مجانا. الستهلاكتتم به عملية 

                                                             
، 15ج، العدد  .ج .ر .، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج25/02/2009، المؤرخ في 03-09القانون رقم  1

 .08/03/2009الصادرة بتاريخ 
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  :خصائصه الثاني الفرع 

 و ،2009 سنة فبراير 25 الموافق 1430 عام صفر 29 في المؤرخ 03-09 رقم قانون ي عد  

عد ل  سنة يونيو 10 الموافق 1439 عام رمضان 25 في المؤرخ 09-18 رقم بالقانون الم 

 .حقوقه ضمان و المستهلك بحماية ت عنى التي الجزائرية القوانين أهم   ، من2018

 :هي كالتالي خصائصو تميز  هذا القانون بعدة 

 و البيع إلى الإنتاج من الخدمات، و السلع استهلاك مجالت مختلف القانون ي غط ي: شموليته

 همن 1 المادةفي . الستهلاك

ة الممارسات من الوقاية على القانون ي رك ز: وقائي    التضليل و الغش   مثل بالمستهلك، الضار 

 القانون من 11 إلى 3 من المواد. الكاذبة الإعلانات و

. سجنال و الغرامات ذلك في بما المخالفين، ضد   صارمة عقوبات على القانون ي نص  : رادع

 القانون من 38 إلى 32 من لموادا

 حول لكينللمسته واضحة و صحيحة معلومات بتقديم المعلنين و الباعة القانون ي لزم: تثقيفي  

 القانون من 15 إلى 12 من المواد. المعروضة الخدمات و السلع

 و لضمانا و البيع شروط ذلك في بما التجاري، النشاط جوانب مختلف القانون ي نظ م: تنظيمي  

 القانون من 31 إلى 16 من المواد. البيع بعد ما الخدمة

 حماية المستهلك و قمع الغش : قانون مزايا

 6 لمادةا. الخدمات و السلع جودة و سلامة ضمان خلال من: وسلامة المستهلك صحة حماية

 القانون من

ا: الصحيحة المعلومات على المستهلك حصول ضمان  ءشرا قرارات ات خاذ على ي ساعده مم 

ستنيرة  القانون من 12 المادة. م 

ة الممارسات مكافحة خلال من: العادلة المنافسة تعزيز  من 30 المادة. بالمستهلك الضار 

 القانون

 حال في عادل تعويض على حصوله لضمان آليات توفير خلال من: المستهلك حقوق دعم

ضه   (القانون من 39 المادة. )لضرر تعر 

يكتسي القانون طابع وظيفي كونه و الخصائص التي ابرزناها  بناءا على التعريفات و 

لما يتضمنه من  ، يستهدف القانون حماية فئة المستهلكين تجاه فئة أخرى هي فئة المهنيين

ات جزائية في حالة مخالفة كونه يرتب عقوب ، كما أنه ذو طابع جزائي ، والتزاماتحقوق 

 1أحكامه

" يجب أن  :على أنه  10/06/2018المؤرخ في  09-18من القانون رقم  02 ونصت المادة

الأخطار الناجمة عن  معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك و يلبي كل منتوج

المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه  المنتجكما يجب أن يحترم  ، استعماله
                                                             

محمد عماد عياض، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقع الغش، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، العدد التاسع، جوان  1

 62الجزائر ، ص ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2013
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وكيفية  لستهلاكهالتنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى  والميزات

تحدد  ، المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه والحتياطاتاستعماله وشروط حفظه 

 .1عن طريق التنظيم " ، يرا خاصا التي تتطلب تأط للمنتجاتالخصائص التقنية 

بحماية  المتعلقين 09-18والقانون رقم  03-09ون رقم ويمكننا القول أنه من خلال القان    

لغش المستهلك وقمع الغش ان المشرع الجزائري حدد مفهوم قانون حماية المستهلك وقمع ا

  ،للاستهلاكمن خلال جعل حماية المستهلك على عاتق كل متدخل في عملية وضع المنتوج 

رية مستهلك من الممارسات التجاالتي تكفل حماية ال والآلياتوأقر مجموعة من الضوابط 

 به. غير الشرعية التي تلحق ضررا
  

                                                             
 2009فيفري  25المؤرخ في  03-09، يعدل ويتمم القانون رقم 2018جوان  10، المؤرخ في  09-18القانون رقم  1

 .2018جوان  13، الصادرة بتاريخ  35ج ، العدد  .ج .ر .والمتعلق بحماية المستهلك وقع الغش، ج
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 في مجال حماية المستهلك وقمع الغش الثاني: تطبيقاتهاالمطلب 

ظام نمن بين المجالت التي فيها يتجسد نظام الحسبة في التشريع الجزائري بإعتباره   

 يالسوق والتصديسعى في هذا الإطار إلى ضبط حركة  فهو، التجارينجد المجال ، رقابي

الغش  إلى الأخطار والممارسات الغير شرعية التي تسود المعاملات التجارية عن طريق قمع

وفرض مجموعة من الإجراءات والقواعد والأطر تهدف في مجملها إلى مراقبة الغش 

 وحماية المستهلك.

مع الغش المتعلق بحماية المستهلك وق  03-09رقم ففي مجال حماية المستهلك أقر القانون   

الخدمات جملة من التدابير الرامية إلى تطبيق قواعد حماية المستهلك وضمان سلامة السلع و

ومطابقتها للتنظيمات والمعايير المعمول بها  والتي يجب على كل متدخل ) العون 

 ة وسلامتهاالصحية للمواد الغذائيففيما يتعلق بإلزامية النظافة ، القتصادي( الإلتزام بها

ذائية " يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغ :منه على أنه 04نصت أحكام المادة 

 ، "والسهر على أل تضر بصحة المستهلك، للإستهلاك إحترام إلزامية سلامة هذه المواد

مية على ملوث بك تحتوي للاستهلاكمنه على أنه "يمنع وضع مواد غذائية  05ونصت المادة 

، لسام له"ابالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب  ، غير مقبولة 

لى عمن القانون  06نصت المادة  ، وبالنسبة لشروط عرض المواد الغذائية على المستهلك

 ترامحاأن يسهر على  للاستهلاك" يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية :أنه

ة أو ولأماكن ومحلات التصنيع أو المعالج ، شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين

سطة وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بوا ، التحويل أو التخزين

 عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ".

من القانون  09نصت المادة  للاستهلاكوالسلع المعروضة  المنتجاتوبغرض ضمان أمن 

مضمونة وتتوفر  للاستهلاكالموضوعة  المنتجات" يجب أن تكون  :على أنه 031-09رقم 

وان ل تلحق ضررا بصحة  ، المشروع المنتظر منها الستعمالعلى الأمن بالنظر إلى 

أو الشروط الأخرى  للاستعمالوذلك ضمن الشروط العادية ، المستهلك وأمنه ومصالحه

" يتعين على كل :منه على أنه 10كما نصت المادة  ، الممكن توقعها من قبل المتدخلين"

 فيما يخص:  للاستهلاكالذي يضعه  جتَ المنْ من أمتدخل احترام إلزامية 

 .مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته -

  .تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مه هذه المنتوجات  -

وإتلافه وكذا كل  باستعمالهعرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة  -

 الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج.

 الأطفال. خاصة، المنتوجعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال مفئات المستهلكين ال -

                                                             
 .08/03/2009 بتاريخ الصادرة ،15 العدد ج،. ج. ر. ج الغش، وقمع المستهلك بحماية المتعلق ،25/02/2009 في المؤرخ ،03-09 رقم القانون 1
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 .1وتحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم"        

 ، نزيهةوبهدف ضمان مطابقة المنتوجات في إطار محاربة الممارسة التجارية غير ال        

 ، للاستهلاك" يجب أن يلبي كل منتوج معروض :من القانون على أنه 11نصت المادة 

يبته لمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركالرغبات المشروعة ل

 ، استعماله والأخطار الناجمة عن للاستعمالونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته 

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج 

 ن ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصىالمرجوة منه والمميزات التنظيمية م

ي أجريت المتعلقة بذلك والرقابة الت والحتياطاتوكيفية استعماله وشروط حفظه  لستهلاكه

 عليه".

لقيام الإجراء رقابة مطابقة المنتوج أنه على كل متدخل  كما أقر القانون بالنسبة      

كام طبقا للأح للاستهلاكبالإجراءات اللازمة من أجل مراقبة مطابقة المنتوج قبل عرضه 

 العمليات مع شرط أن تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة، التشريعية والتنظيمية السارية المفعول

لتي اوالوسائل  للاستهلاكنتوجات التي يضعها التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع الم

، لالمجاوالقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا  لختصاصهيجب أن يمتلكها مراعاة 

 .03-09من القانون رقم  12حسب مقتضيات المادة  وهذا

 ، هلكمن طرف المست اقتناءهولضمان سلامة المنتوج خاصة خلال الفترة التي تلي         

أو  لةآالقانون ضرورة أن يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو أوجب 

 مات.والذي يمتد إلى الخد ، عتادا أو مركبة أو مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون

في حالة ظهور عيب  ، خلال فترة الضمان المحددة اقتصاديكما يجب على كل عون 

دمة على و السلعة أو تعديل الخأأو تصليح المنتوج  ، منهاستبداله أو إرجاع ث ، بالمنتوج

 .03—09من القانون رقم  13وهو ما نصت عليه أحكام المادة  ، نفقته

 ، وحتى يتمكن المستهلك من حقه في الإطلاع على كافة المعلومات وشروط ضمان المنتوج

علقة أقر القانون أنه يجب على العون القتصادي أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المت

 وبأي الستعمالبواسطة الوسم ووضع العلامات ودليل  للاستهلاكبالمنتوج الذي يضعه 

 كما ، وءةويجب أن يكون الإعلام باللغة العربية أساسا وبطريقة مرئية ومقر ، وسيلة مناسبة

حكام وهو  نصت عليه أ ، مال لغة أخرى أو عدة لغات سهلة الفهم للمستهلكأنه يمكن استع

 من القانون المتعلق بحماية المستهلك. 18المادة 

على  03-09من القانون رقم  23و  21نصت المواد  ، ولتعزيز حماية أكثر للمستهلك         

ة المستهلك من خلال الحق في إنشاء جمعية حماية للمستهلك يكون الهدف منها ضمان حماي

كطرف مدني في حالة تعرض  سوالتأسيإعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله أمام القضاء 

                                                             
 في المؤرخة 28 رقم ج ج  ر جالمنتوجات.  أمن مجال في المطبقة بالقواعد يتعلق ،2012 سنة مايو في مؤرخ 203-12 رقم تنفيدي مرسوم 1

09/06/2012. 
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العون القتصادي  أوالمستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل 

 وتكون ذات أصل مشترك.

تهلك وقمع ق بحماية المسالمتعل 03-09المعدل والمتمم للقانون رقم  09-18وأقر القانون رقم 

 للاستهلاكالغش تدابير أضافية في هذا المجال من أجل حماية أكثر للمنتوج المعروض 

ج " يجب أن يحترم المنتو :منه على أنه 02بحيث نصت المادة ، وحماية أيضا للمستهلك

يفه تغل المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية

 والحتياطاتوكيفية استعماله وشروط حفظه  لستهلاكهوتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى 

لمستهلك كما يجب أن ل يمس المنتوج المقدم ل،  ة بذلك والرقابة التي أجريت عليهالمتعلق

قتناء اوللمستهلك الحق في العدول عن  ، وأن ل يسبب له ضررا معنويا ، بمصلحته المادية

 ودون دفعه مصاريف إضافية " ، اقد منتوج ما ضمن احترام شروط التع

لتي اوبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع حماية المستهلك في ظل التحولت       

ا يفهتم تكريس العديد من الأجهزة مع تكل، تعرفها الأسواق والنشاط التجاري بصفة عامة

تصادية بصلاحيات الدفاع عن المستهلك وحمايته من خلال سلطة الرقابة وتنظيم الحياة الق

لحماية  المجلس الوطني، مجلس المنافسة، وزارة التجارة على المستوى الوطني والمتمثلة في

حماية بالهيئة الأولى المكلفة  باعتبارهافوزارة التجارة وترقية الصادرات ، المستهلكين

مستوى ك من خلال المهام المخولة لها قانونا والمصالح التابعة لها سواء على الالمستهل

نون تمارس هاته المهام بموجب الصلاحيات التي حددها القا، الجهوي والولئي، المركزي

لتنفيذي من المرسوم ا 05فقد نصت المادة  ، لوزير التجارة في إطار حماية مصالح المستهلك

زير التجارة يكلف في مجال جودة السلع والخدمات وحماية على أن و  453-02رقم 

 المستهلك بما يأتي :

مات يحدد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية شروط وضع السلع والخد -

 في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن. الستهلاكرهن 

وحماية العلامات يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات  -

 التجارية والتسميات الأصلية ومتابعة تنفيذها.

مية تشجيع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرس -

 للتحليل في مجال الجودة.

 1من أجل تطوير الرقابة الذاتية المعنيين  القتصاديينيبادر بأعمال تجاه المتعاملين  -

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  18-14رسوم التنفيذي رقم وبالرجوع إلى الم

فإنه خول لمديرتين مركزيتين صلاحية حماية المستهلك  ، 1التجارة وترقية الصادرات

                                                             
التجاري الإلكتروني في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر أكاديمي في بلعقون أسامة ، حماية المستهلك من الغش  1

الحقوق، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، برج بوعريريج ، 

 .34، ص  2023-2022 الجزائر،
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تسهر على السير التنافسي  فالمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ، وتنظيم المنافسة

بترقية جودة السلع  والهتمام ، لسليمة والنزيهةللأسواق قصد تطوير قواعد المنافسة ا

والمديرية العامة للرقابة القتصادية وقمع الغش تعمل على  ، والخدمات وحماية المستهلك

مراقبة الجودة  ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة ومحاربة الممارسات غير المشروعة 

ية بخصوص الإختلالت التي تمس بالإضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة عامة وطن

 السوق.

ة أما على المستوى الجهوي والولئي فتقوم المصالح الخارجية لوزارة التجارة وترقي

 بالسهر، الصادرات والمتمثلة في المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولئية للتجارة

ين للمتعامل وكذا تقديم المساعدة، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنافسة والجودة

 والمستهلكين. القتصاديين

ي وفي إطار سعي المشرع الجزائري إلى وضع سياسة وطنية لمراقبة المنافسة النزيهة ف

إليها  والتي سنتطرق، تم إنشاء هيئات متخصصة لحماية المصالح المادية والمعنوية، السوق

  :كما يلي

  

                                                                                                                                                                                              
المؤرخ في  454-02المتمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل و 2014جانفي  21، المؤرخ في 18-14المرسوم التنفيذي رقم  1

 26الصادرة بتاريخ  04ج ، العدد  .ج .ر .، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، ج 2002ديسمبر  21

 .2014جانفي 
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  لحماية المستهلكينالمجلس الوطني :  الفرع الأول

 355-12تم إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين بموجب المرسوم التنفيذي رقم         

هالمحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين  فهو يعتبر هيئة  ،  1واختصاصات

يبدي رأيه  ويقترح تدابير لها علاقة بالمسائل المتعلقة بتحسين الوقاية من المخاطر  استشارية

التي يمكن أن تسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحة 

 ، واليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين ، وكذا التدابير الوقائية لضبط السوق، المستهلكين

 منه. 22المادة وهذا حسب 

 جزائري لمراقبة النوعية والرزم ثاني: المركز الالفرع ال

نجد المركز الجزائري ، من بين الهيئات أيضا المتخصصة في مجال حماية المستهلك        

المؤرخ في  31-03والذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، لمراقبة النوعية والرزم

المتضمن إنشاء المركز الجزائري  147-89والمتمم للمرسوم رقم المعدل  30/09/2003

والذي يعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يقع ، 2لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله

النصوص التي تنظم  احترامبحيث يتمثل دوره في السهر على  ، تحت وصاية وزير التجارة

كما ، وتحسينها في مجال حماية المستهلك للاستهلاكنوعية السلع والخدمات الموضوعة 

أعمال الغش والتزوير  اكتشافيقوم بالتنسيق مع الهيئات المختصة قصد التوصل إلى 

بالإضافة إلى القيام بإجراء ، ومخالفة التشريع المعمول به في مجال نوعية السلع والخدمات

والمقاييس المعتمدة التحاليل اللازمة والبحوث الضرورية لفحص مدى مطابقة المنتوجات 

 وهو بذلك يقوم بدور رقابي في هذا المجال. ، والمواصفات القانونية المطلوبة

 

 جلس المنافسة ثالث: مالفرع ال

وقد  ، يعتبر مجلس المنافسة هيئة إدارية مستقلة تعمل على تنظيم المنافسة وضبطها     

المعدل  19/07/2003المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  23نصت عليه أحكام المادة 

على أنه سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية ، 3المتعلق بالمنافسة ، والمتمم

منه على أن  24كما نصت المادة ، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة ، المالي والستقلال

 والقتراحالقرار  اتخاذردعية يتمتع بسلطة  اختصاصاتهيئة ذات  باعتبارهمجلس المنافسة  

 اتخاذأو  ، بأية وسيلة ملائمة ، وإبداء الرأي بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق

القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة في شكل نظام أو تعليمة 

هيئة  وباعتبارهكما أن مجلس المنافسة ، أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة

                                                             
، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين 2012أكتوبر  02، المؤرخ في 355-12المرسوم التنفيذي رقم  1

 .11/10/2012، الصادرة بتاريخ  56ج ، العدد  .ج .ر .، جواختصاصاته
لمراقبة النوعية ، المتضمن إنشاء المركز الجزائري 2003سبتمبر  30، المؤرخ في 31-03المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2003أكتوبر  05، الصادرة بتاريخ 59ج ، العدد  .ج .ر .والرزم المعدل والمتمم، ج
، الصادرة  43ج ، العدد .ج .ر .، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، ج2003جويلية  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  3

 .2003جويلية  22بتاريخ 
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من القانون المتعلق بالمنافسة يستشار في كل مشروع  36وبموجب نص المادة  استشارية

له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها إخضاع ممارسة مهنة ما نص تشريعي وتنظيمي 

ووضع رسوم حصرية في بعض  ، إلى قيود من ناحية الكم ، أو دخول سوق ما اأو نشاط م

 ، وفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات ، المناطق والنشاطات

 روط البيع.كما يمكنه تحديد ممارسات موحدة في ميدان ش

  رابع: الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيةالفرع ال

المتعلق بقانون الصحة  05-85المعدل للقانون  13-08أنشأت بموجب القانون رقم    

 ، المالي والستقلالوهي تعتبر سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ، 1وترقيتها

يتمثل دورها على الخصوص وفق ما نصت  ، توضع تحت تصرف  الوزير المكلف بالصحة

المحدد لمهام الوكالة الوطنية  190-19من المرسوم التنفيذي رقم  05عليه أحكام المادة 

 : 2فيما يلي  د الصيدلنية وتنظيمها وسيرهللموا

 ل عنخ سحبه والتناز، تعليقه، تسجيل المواد الصيدلنية ومنح مقرر التسجيل وتجديده -

 ثناءباستأو منتوج ، أو أداة، الطبية التي تشمل كل جهاز تستلزماالمالمصادقة على  -

لغرض تشخيص ، المنتجات ذات الأصل البشري أو مادة أخرى مستعملة وحدها

و أودراسة تشريح  ، مرض أو الوقاية منه أو مراقبته أو معالجته أو التخفيف منه

 عملية فيزيولوجية.

توجات والمن ، الطبية ومسك المواد القياسيةمراقبة المواد الصيدلنية والمستلزمات  -

 المرجعية على الصعيد الوطني.

 المراقبة الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة أو المؤثرة عقليا. -

 مراقبة نوعية المواد الصيدلنية والمستلزمات الطبية والخبرة الخاصة بها. -

ية إلى حفظ الصحة الرام التدابير اتخاذاتخاذ أو طلب من السلطات المختصة  -

لة وجود مادة صيدلنية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا العمومية في حا

 على الصحة البشرية.

 أدوية غير مسجلة. لستعمالإبداء الرأي في التراخيص المؤقتة  -

ا المساهمة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلنية وتخزينه -

 فها.وتوزيعها وصر

مل وتش ، ة القيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني التي ينجزها مفتشون تابعون للوكال -

على الخصوص مراقبة تطبيق قواعد الممارسة الحسنة الصيدلنية ومقاييس 

 المستلزمات الطبية وفقا للتشريع المعمول به.

                                                             
، 1985فيفري  16المؤرخ في  05-85، يعدل ويتمم القانون رقم 2008جويلية  20 ، المؤرخ في 13-08لقانون رقم  1

 .2008أوت  03، الصادرة بتاريخ 44ج ، العدد  .ج .ر .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج
تنظيمها ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلنية و 2019جويلية  03، المؤرخ في 190-19المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2019جويلية  07، الصادرة بتاريخ  43ج ، العدد  .ج .ج .ر .وسيرها ، ج
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م المواد المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحك -

 الصيدلنية والمستلزمات الطبية.

ابة وتتوفر لدى الوكالة لجان رقابية تعمل على رقابة المنتوج الصيدلني وإجراء رق

 المخاطر المستجدة في الميدان الصيدلني والطبي. لكتشافدورية 

وعة من تناول التشريع الجزائري في مجال قمع الغش في الممارسات التجارية مجمقد و      

جل حماية أالتدابير التحفظية من  اتخاذتهدف بالأساس إلى فرض الرقابة و والآلياتالتدابير 

المتعلق بحماية  03-90جاءت أحكام القانون و، المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه

  ، 58 ، 57 ، 55 ، 54 ، 53فقد نصت المواد  ، ذا التوجهالمستهلك وقمع الغش لتكرس ه

 منه على مجموعة من الإجراءات التي تدخل في إطار محاربة الغش وعدم 67و  60 ، 59

فة ع الغش كابحيث يتخذ الأعوان المكلفون بقم ، مطابقة المنتوج للمعايير المعمول بها قانونا

 لمستوردةمؤقت أو النهائي من دخول المنتوجات االتدابير والإجراءات الرامية إلى المنع ال

م ما يمكنهك ، في حالة عدم مطابقتها عند المعاينة المباشرة أو بعد إجراء التحريات المدققة

دم في ع الشتباهعند  ، أينما وجد للاستهلاكالسحب المؤقت ومنع وضع كل منتوج  اتخاذ

 ، رب سيما نتائج التحاليل والتجانتائج التحريات المعمقة ل انتظارمطابقته وذلك في 

من  62بالإضافة إلى القيام بالسحب النهائي للمنتوجات وفق ما نصت عليه أحكام المادة 

 أو التي القانون المذكور أعلاه  في حالة ثبت أن تلك المنتوجات مزورة أو مغشوشة أو سامة

لتي تمت اأو  ، جات المقلدةوكذا المنتو ، للاستهلاكأو عدم صلاحيتها ، إنتهت مدة صلاحيتها

كل بويتم إعلام وكيل الجمهورية ، حيازتها دون سبب شرعي ويمكن استعمالها في التزوير

 هاته الإجراءات على الفور.

ويمكن القول أن القانون الجزائري منع حيازة المنتجات المستوردة أو المصنعة بطريقة       

حماية ، لقانون المنظم للعمل التجاريلما في ذلك من غش وتدليس على ا، غير شرعية

بالإضافة إلى أن هاته الممارسات تلحق الضرر بالتجار الذي دفعوا الحقوق ، للمستهلك

مما ينتج عن ذلك كساد ، وحددوا المنتجات على أساس التكلفة الإجمالية ، والرسوم الواجبة

على أنه  09-18رقم من القانون  04ونصت المادة ،  1تجاتهم وضرر فادح لممتلكاتهملمن

لمصالح حماية المستهلك وقمع الغش القيام بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق 

( يوما قابلة للتجديد إذا ثبت عدم مراعاتها 15الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها )

 ، هذا التدبير اتخاذإلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى  ، للقواعد المحددة في هذا القانون

 دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

وزيادة على الدور الرقابي الذي يقوم به أعوان قمع الغش في مجال حماية المستهلك          

خول القانون لأعوان قمع الغش القيام  ، ومكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية

                                                             
سعيد خنوش، عبد الوهاب مساعيد، ولية الحسبة في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  1

 .332، ص 2021 ،، العدد الأول14 جامعة غرداية، المجلد والقانون الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،
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ت تهدف إلى تعزيز المراقبة الإدارية للمنتوجات والخدمات قبل بمجموعة من الإجراءا

 دخولها إلى السوق وبعد طرحها في السوق.

المتعلق  03-09من القانون رقم  30أحكام نص المادة  وباستقراءوفي هذا الإطار         

بة تعلق برقاالم 39-90من المرسوم التنفيذي رقم  03بحماية المستهلك وقمع الغش والمادة 

مجموعة من الإجراءات المتعلقة يقوم بها أعوان قمع  استنتاجيمكن ، 1الجودة وقمع الغش 

 الغش للرقابة  على النحو الأتي :

يث فحص الوثائق والإستماع إلى المتدخلين ) الأعوان الإقتصاديين( المعنيين: بح -

الوثائق حق تفحص كل ، خول القانون لأعوان قمع  الغش في إطار دورهم الرقابي

 ، علوماتيةوكذا كل وسيلة مغناطيسية كانت أو م، المالية والتجارية، الإدارية، التقنية

للتعرف على  ، بالإضافة إلى سلطة حجز الوثائق الخاصة بالمخالفة عند حدوثها

دة وتحرير محضر الجرد أو محضر إعا ، المواد والتأكد من احترام صنعها وتسويقها

 يم نسخة منه للطرف المعنيالوثائق المحجوزة وتسل

كما يحق لهم طلب إظهار الوثائق سواء كانت في يد المتدخل المعني أم الغير أم كانت في 

إلى الأشخاص المسؤولة  الستماعولأعوان قمع الغش أيضا الحق في ،  حوزة الإدارة

بغرض الإلمام بكل جوانب  ، اكتشافهاللإدلء بما لديهم بخصوص المخالفات التي تم 

 2أن يستعملها في تغليط الأعوانالرقابة وسد جميع الثغرات التي يمكن للمتدخل 

قانون من ال 34دخول الأماكن تواجد المنتوجات وأداء الخدمات: فموجب نص المادة  -   

من المرسوم  04ونص المادة ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09رقم 

لدخول ايحق لأعوان قمع الغش  ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90رقم التنفيذي 

 والمكاتب ومحلات ، والمحلات التجارية ، والتوضيبإلى أماكن الإنتاج والتحويل 

كن المعدة الأما باستثناء ، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا وفي أيام العطل، الشحن والتخزين

ن مدى توفر هاته المحلات والأماكن على الشروط بهدف البحث والتأكد ع، للسكن

 نظام للرقابة داخلها. واعتمادالمطلوبة لممارسة النشاط وشروط نظافتها 

قوم ي ، تحرير محضر في حالة ثبوت المخالفـات: بحيث عند إثبات المخالفات المسجلة -
 أعوان قمع الغش بتحرير محضر يتم فيه ذكر هوية وصفة وتوقيع الأعوان الذين

ات وبيان الوقائع والمعاين، ويسجل فيه تواريخ وأماكن الرقابة، قاموا بالرقابة

ي يقوم ويكون ذلك بحضور المتدخل الذ، والمخالفات المكتشفة والعقوبات المتعلقة بها
جية حكما يمكن أن ترفق بالمحضر أية وثيقة أو مستندات تكون لها ، بالتوقيع عليها

 قانونيــة.

                                                             
، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم بالمرسوم 1990جانفي  03، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفيذي رقم  1

 .1990جانفي  04، الصادرة بتاريخ  05ج ، العدد  .ج .ر .، ج2001أكتوبر  16، المؤرخ في 315-01التنفيذي رقم 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-09صلاحيات أعوان قمع الغش على ضوء القانون رقم  كهينة قونان، 2

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة خنشلة ، المجلد  39-90والمرسوم التنفيذي رقم 

 .270-269، ص.ص  2021، العدد الثاني ، سنة 08
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جال الضبط مالمتعلقة بحماية المستهلك وبقمع الغش في  الإجراءات والتدابيروكل هاته        

ن محرص من خلالها المشرع الجزائري إلى إضفاء مزيد من الصرامة والشفافية ، الإداري

أجل ضمان حماية أكثر للمنتوجات والخدمات والمعاملات التجارية في ضبط السوق 

لامتهم وحماية المصالح المادية للمستهلكين وس ، ومحاربة الممارسات غير النزيهة من جهة

 وصحتهم من جهة أخرى.

 المبحـــث الثالث: تطبيقاتها في مجال مكافحة الفساد

لفساد بكل اجاء التشريع الإسلامي بالعديد من الأحكام والأسس الشرعية التي تحذر من        

من  والنصوص القرآنية التي تحذرصوره وأنواعه فالقران الكريم حمل الكثير من الآيات 

 لفساد يعدا باعتبار ، الفساد والمفسدين وتبين مقت الله تعالى لهم والتحذير من سلوك طريقهم

مال لما له من ضرر على المقاصد الشرعية المتمثلة في الدين والنفس وال، من المحرمات

ر من تي تتضمن التحذيكما حملت السنة النبوية الشريفة العديد من الأحاديث ال، والصحة

 ا.تعالى عنهومنكرا من المنكرات التي نهانا الله سبحانه  باعتبارهالفساد والحث على مكافحته 

نيوية في وفي هذا الإطار تعد ولية الحسبة كنظام رقابي شرعت لإصلاح أمور الناس الد     

 الصالح العامصورة من صورها من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا على 

 ن بينها.ميعد الفساد  والذي، والجتماعيمن السلوكيات الغير أخلاقية في المجال القتصادي 

أقر التشريع الجزائري من خلال النصوص ، وعلى غرار النظم والتشريعات الحديثة

اد بهدف مكافحة الفس والآلياتالتشريعية والتنظيمية مجموعة من القواعد والإجراءات 

ام جتماعي والنظال والستقرارظاهرة إجرامية خطيرة من شأنها تهديد السلم  باعتباره

د وستناول في هذا المبحث إلى التعريف بقانون الوقاية من الفسا، والأمن العموميين

ساد) ومكافحته) مطلب أول(  ثم  إلى مظاهر تطبيقات ولية الحسبة في مجال  مكافحة الف

 مطلب ثاني(.

 

 

 الأول: التعريف بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته المطلب

المؤرخ  01-06من القانون رقم  2عرف المشرع الجزائري الفساد بموجب نص المادة       

" كل الجرائم المنصوص :على أنه 1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 20/02/2006في 

 والجرائم المذكورة هي :  ، عليها في الباب الرابع من هذا القانون" 

 رشوة الموظفين العموميين -

 غير المبررة في مجال الصفقات العمومية المتيازات -
                                                             

، 14ج، العدد  .ج .ر .، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري  20، المؤرخ في 01-06القانون رقم  1

 .2008مارس  08الصادرة بتاريخ 
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 الرشوة في مجال الصفقات العمومية -

 رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية -
 الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم -

 غير قانونية أخذ فوائد بصفة -

 الإثراء غير المشروع -
 التمويل الخفي للأحزاب السياسية -

 تلقي الهدايا -

 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص -
 إعاقة السير الحسن للعدالة -

 عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات -
 اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي -

 النفوذ استغلال -

 الوظيفة استغلالإساءة  -

 أن القانون يهدف إلى:  الأولى علىفي مادته كما نص 

 دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته -
 تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعيين العام والخاص. -

كافحته تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد وم -

 الموجودات. استردادبما في ذلك 

هرة فمن خلال هذا التعريف والهدف الذي توخاه المشرع الجزائري من تجريم ظا         

صف لمفهوم الفساد على معيار و في تعريفه اعتمدنجد أنه ، صور وأشكال الفساد في عدة

-06 ن رقمومس الجرائم التقليدية التي كانت تخضع لقانون العقوبات وأعاد القانو ، الجريمة

جرائم  ثاستحداكما تم  ، النفوذ استغلالتنظيمها والتي من بينها جريمة الرشوة وجريمة  01

م ثل الجرائفي الدولة م والقتصاديةجديدة تبعا للتطورات التي طرأت على الحياة الجتماعية 

كات في اختلاس الممتل القتصادية والجرائم المنظمة والتي منها على سبيل المثال: جرائم

مية القطاع الخاص ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمو

ارسات بالإضافة إلى أن التكييف مس الأفعال أو المم، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية

لى الإضافة إب،  لعام والحياة السياسية في الدولةالتي لها علاقة بالوظيفة العمومية والمال ا

فهوم بتجريمه لمجموعة من الأفعال والتي تمثل م 01-06الفساد التي تناولها قانون صور 

جموعة من مأقر المشرع الجزائري من خلال مفهوم الفساد أيضا ، الفساد من الناحية القانونية

تجسيد لأساسيا  التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد كالتصريح بالممتلكات والذي يعد إجراءا

 04لمادة قد نصت اف،  وطريقا من طرق الوقاية من الفسادالشفافية في الحياة العمومية مبدأ 

 كتتاببامن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أن الموظف العمومي يقوم 

 تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته

 مة.الخد تهاءانب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة النتخابية أو عند كما يج، النتخابية
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ون ويهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤ

 . يةة الأشخاص المكلفين بخدمة عموموصون نزاه ، وحماية الممتلكات العمومية ، العامة

التي  القانون كيفيات التصريح بالممتلكات والتي تشمل الفئاتمن نفس  06ت المادة نوتضم

 يلزمها القانون بالتصريح بممتلكاتها وأجال التصريح بالنسبة لكل فئة.

قات العمومية نجد التدابير المتعلقة بالشفافية في مجال الصف ، ومن بين التدابير أيضا       

ضع و  01-06من قانون  09موجب المادة ف، هاته الأخيرة تعد مجال خصبا للفساد باعتبار

ى أنه بنصها عل ، بها واللتزامالمشرع الجزائري جملة من القواعد التي يتوجب مراعاتها 

ية يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفاف

 والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.

 هذه القواعد على وجه الخصوص: وأضافت أنه يجب أن تكرس

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية -

 .والنتقاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة  -
 القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. لتخاذمعايير موضوعية ودقيقة  -

 قواعد إبرام الصفقات العمومية احترامممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم  -

علقة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أيضا إلى التدابير المت 01-06تطرق قانون 

  :ملبحيث تش ، منه 10بالشفافية في تسيير الأموال العمومية من خلال أحكام نص المادة 

وهي  ، فيذيةالشفافية في إعداد ميزانية الدولة والتي تعد من صلاحيات السلطة التن -

بحيث يمر إعداد ميزانية الدولة على  ، التي تحدد السياسات القتصادية للدولة
المتعلق بقوانين  15-18مجموعة من الإجراءات نص عليها القانون العضوي رقم 

 .1المالية

ية الميزان الشفافية في تنفيذ ميزانية الدولة من خلال القواعد المتعلقة بمتابعة تنفيذ -
 رقابة.ال لياتوآ

 

 

 الوقاية من الفساد ومكافحته تطبيقاتها في قانونالمطلب الثاني: 

تحرص على متابعة والإشراف  آلياتإدراكا من المشرع الجزائري بضرورة إيجاد           

الدولية  التفاقياتعلى الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد خاصة بعد مصادقة الجزائر على 

تم بموجب النصوص القانونية التي صدرت في مجال الرقابة  ، لمكافحة الفساد والوقاية منه

على حسن تسيير وصرف الأموال العمومية وتحقيق التعاون الدولي في الوقاية من الفساد  

أجهزة رقابية تعمل على محاربة ظاهرة الفساد  باعتبارهاإنشاء هيئات وطنية ، ومكافحته

                                                             
، الصادرة 53 ج، العدد .ج .ر .، المتعلق بقوانين المالية، ج2018سبتمبر  02، المؤرخ في 15-18القانون العضوي رقم  1

 .2018سبتمبر  02بتاريخ 
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بة مدى تنفيذ المؤسسات والإدارات العمومية للمهام المنوطة بها وفقا للتشريع المعمول ومراق

 به.

ي : مجلس الرقابية التقليدية في هذا المجال والتي تتمثل ف الآلياتفبالإضافة إلى        

 ، لقضائيةلجان الصفقات العمومية ومصالح الضبطية ا ، المفتشية العامة للمالية ، المحاسبة

لمنظومة جديدة كأجهزة رقابية في سياق التعديلات التشريعية التي مست ا آليات استحداثتم 

 الفعالية الوقاية من الفساد ومكافحته.   القانونية تعزيز

المؤرخ في  127-02تم النص بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، وعلى ذلك     

وبموجب  ، 1وتنظيمها وعملهاالمالي  الستعلامعلى إنشاء خلية معالجة  07/04/2002

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على  20/02/2006المؤرخ في  01-06القانون رقم 

المؤرخ في  05-10وبموجب الأمر رقم ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 .2الديوان المركزي لمكافحة الفسادعلى إنشاء  26/08/2010

 

 

 المالي  الاستعلام: خلية معالجة ول الفرع الأ

المالي كهيئة رقابية ومؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية  الستعلامتم إنشاء خلية معالجة       

 127-02بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، المالي لدى وزارة المالية والستقلالالمعنوية 

تبييض الأموال وتمويل في إطار جهود الدولة لتعزيز مكافحة ، 27/04/2002المؤرخ في 

 36-22من المرسوم التنفيذي رقم  04جاء في نص المادة  وتتمثل مهامها وفق ما  ، الإرهاب

 المالي وتنظيمها وسيرها الستعلامالذي يحدد مهام خلية معالجة  04/01/2022المؤرخ في 

 : 3فيما يلي

و/أو تمويل لتصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال  استلاما -

 01-05الإرهاب التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص المعينون طبقا للقانون رقم 
 المعدل والمتمم. 06/02/2005المؤرخ في 

 التصريحات  بالشبهة بكل الوسائل و/أو الطرق المناسبة. معالجة -

وص الصادرة عن الهيئات المنص الإعلاماستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات  -
المعدل  06/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  21عليها في المادة 

 والمتمم.

في  هللاشتباتبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب  -
 عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب

                                                             
 .ج .ر .، المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي ، ج2002أفريل  07، المؤرخ في 127-02سوم التنفيذي رقم المر 1

 .2002أفريل  07، الصادرة بتاريخ  23ج ، العدد 
المتعلق بالوقاية  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06، يتمم القانون رقم 2010أوت  26، المؤرخ في 05-10الأمر رقم  2

 .2010سبتمبر  01، الصادرة بتاريخ 50ج، العدد  .ج .ر .من الفساد ومكافحته ، ج
، يحدد مهام خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وسيرها 2022جانفي  04، المؤرخ في 36-22المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2022جانفي  09، الصادرة بتاريخ  03ر ، العدد . ج 
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 كلما ، القتضاءعند  ، الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إرسال -

 كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية.
كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب  اقتراح -

 وتبييض الأموال.

 وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال -
 وكشفها.

ن الهدف من يتبين أ ، المالي الستعلاملة لخلية معالجة وبالنظر إلى المهام الموك          

ئم إنشائها هو المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرا

 وتمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها وقمعها.

 نية للوقاية من الفساد ومكافحته ثاني: الهيئة الوطالفرع ال

علق المت 01-06للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم  الهيئة الوطنيةأنشأت 

فحة حدة لمكاالأمم المت اتفاقيةبالوقاية من الفساد ومكافحته تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من 

-06من قانون  17فقد نصت المادة  ، 2004الفساد والمصادق عليها من قبل الجزائر سنة 

جية لإستراتيقصد تنفيذ ا ، أ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته" تنش:على أنه 01

شخصية وتعتبر الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بال ، الوطنية في مجال مكافحة الفساد"

 من 18وتوضع لدى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة  ، المالي والستقلالالمعنوية 

 القانون.

هاما وقائية مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تعتبر موتتمثل         

 فيما يلي: 01-06من قانون  20طبقا لنص المادة  ، بالدرجة الأولى

اهة سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النز اقتراح -
 عمومية.والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال ال

 ، تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة -

 وكذا ، دتدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفسا واقتراح
 مهنة.التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات ال

 اد.الضارة الناجمة عن الفس بالآثارة وتحسيس المواطنين إعداد برامج تسمح بتوعي -

جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال  -
مارسات ل سيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والم، الفساد والوقاية منها

 عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها. ، الإدارية

 دبالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفسا الستعانة -
لفساد هيئات مكافحة ا عوعلى التعاون م، السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات -

 على الصعيدين الوطني والدولي.

فساد الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من ال -
 مكافحته وتقييمها.و
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تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة  -

 وذلك مع مراعاة أحكام ، واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها
 .3و 1أعلاه في فقرتيها  6المادة 

 ،  الستشاري فالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يغلب عليها الطابع               

ذات طابع تنسيقي تحسيسي وقائي يتمثل في الأساس في إصدار  اختصاصاتهافمعظم 

س بالإضافة إلى إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسي، التقارير وإبداء الرأي والتوصيات

 ظاهرة الفساد. بآثارالمواطنين 

في أنه  01-06من القانون رقم  22وينحصر الدور الرقابي للهيئة وفقا لما نصت عليه المادة 

لأختام اعندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات طابع جزائي تحول الملف إلى وزير العدل حافظ 

 .هذا من جهة القتضاءالذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند 

بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات العلاقة بالفساد  التصاللاحية فص         

بسلطات البحث والتحري في جرائم  فتزويدها، الهيئةيثير تساؤل وجدل حول طبيعة وعمل 

مع ذلك فإن صلاحية البحث والتحري  لكن، قمعيالفساد شيء إيجابي يجعل منها جهاز 

، للهيئة وعدم تزويدها صراحة بصلاحية الضبط القضائي تتعارض مع الطابع الإداري

مما يجعل المتابعة القضائية  ، القرار اتخاذوتقييد سلطتها في تحريك الدعوى العمومية وفي 

 .1من جهة أخرى متوقفة على إرادة السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل

 

 الفساد  لمكافحةثالث: الديوان المركزي الفرع ال

المؤرخ في  05-10أنشئ الديوان المركزي لمكافحة الفساد بموجب الأمر رقم         

المتعلق بالوقاية من  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06المتمم للقانون رقم  26/08/2010

 .2مكرر 24في مادة  الفساد ومكافحته

العدل  يوضع لدى وزير ، ويعتبر الديوان مصلحة مركزيــة عملياتية للشرطة القضائية     

 في تسييره وعمله.  بالستقلاليتمتع  ، حافظ الأختام 

 07/02/2023رخ في المؤ 69-23من المرسوم الرئاسي رقم  02و بموجب نص المادة   

 تتمثل مهام الديوان فيما يلي: المركزي لمكافحة الفساد:أولا/ مهام الديوان 

 .واستغلالهجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك  -

الجهة  جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام -

 القضائية المختصة.
تطوير التعاون والتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة  -

 يةالتحقيقات الجار

                                                             
 .يحة، تجريم المشرع الجزائري لجرائم الفساد بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهسية بلخير ، محمدي صلآ 1
 08، المؤرخ في 426-11، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2023فيفري  07، المؤرخ في 69-23المرسوم الرئاسي قم  2

، الصادرة 09ر ، العدد .ييره، ج، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات تس2011ديسمبر 

 .2023فيفري  12بتاريخ 
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اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولها على  -

 السلطات المختصة.

ديوان هيئة رقابية دعم ال وباعتبارهفإن المشرع الجزائري ، وبناء على ما تقدم أعلاه

متعددة ذات طابع قمعي تتمثل في الصلاحيات  باختصاصاتالمركزي لقمع الفساد 

مل المحلي لهم ليش الختصاصويمتد  ، المنوطة بضباط الشرطة القضائية التابعين له

 كامل التراب الوطني في مجال مكافحة الفساد.

وما يلاحظ من خلال النصوص القانونية المنظمة للديوان المركزي  ثانيا/ ملاحظة مهمة:

كما أنه ل  ، يتمتع بالشخصية المعنوية رغم المهام الخطيرة الموكلة له لقمع الفساد أنه ل

 المالي بحكم أنه يتبع إداريا وماليا لوزير العدل  حافظ الأختام. بالستقلاليتمتع 

 :خص الفصل الثانيمل

 دمج يةأهم ت برز التي الجوهرية النقاط من مجموعة نستخلص أن يمكننا، الفصل هذا ختام في

 .الحديث القانوني الإطار مع التقليدية الإسلامية المبادئ

 اةالحي تنظيم على تعمل حيث. الإداري الضبط مجال في بوضوح الحسبة دور يظهر ، أول  

 بطالض قوانين أن نجد الجزائري التشريع فيو والأنظمة القوانين احترام وضمان العامة

 كبير بشكل تتقاطع الوظائف والأمنهذه الجتماعي السلم و العام النظام بتحقيق ت عنى الإداري

 فظكان يضمن المن والصحة العامة ويحا الذي ، الإسلامي النظام في المحتسب مهام مع

 .المجتمع في الأخلاقية القيم على

 يحرص كان فالمحتسب. الغش مكافحة قوانين في بوضوح الحسبة تطبيقات تتجلى ، ثاني ا

 خلال من الجزائري التشريع في يتجسد ما وهو ، الأسواق في والتلاعب الغش منع على

 انينقو والخدمات المنتجات جودة وتضمن التجاري الغش على تعاقب التي الصارمة القوانين

 لتجاريةا المعاملات في النزاهة أهمية على تؤكد الغش بقمع المتعلق 02-04 رقم القانون مثل

 .المستهلكين حقوق وحماية

ا الفساد مكافحة قانون يلعب ، ثالث ا ، الحديث ريعالتش في الحسبة مبادئ تجسيد في حيوي ا دور 

 فيو. العام المال حماية على وتعمل الفساد تراقب رقابية سلطة يمثل المحتسب كان فقد
 يزتعز إلى يسعى( 01-06 رقم القانون) الفساد مكافحة قانون أن نجد، الجزائري السياق

 نفس حقيقت إلى تهدف القوانين هذه. الفاسدين ومعاقبة العامة الإدارة في والنزاهة الشفافية

 نزاهةال تعزيز وهي، القديم الإسلامي المجتمع في الحسبة إليها تسعى كانت التي الأهداف
 .والمساءلة والشفافية
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ا باعتبارها الحسبة ولية حول البحث هذا ختام في   الإداري القضاء أنظمة من نظام 
 ،ها عبر دراسة تطبيقات والقتصادي الإداري الجزائري التشريع فيمقارنتها   الإسلامي

 لحسبةا دور على الضوء تسلط التي الهامةالنتائج والتوصيات  من العديد نستخلص أن يمكننا

، لإداريا بالضبط المتعلقة الجزائرية التشريعات على وتأثيرها، الحديث القانوني النظام في
 .الفساد ومكافحة، الغش مكافحة

 أولا:  النتائج

 إلى دفته كانت حيث، الإسلامي التاريخ في الإدارية النظم أقدم من الحسبة ولية ت عتبر-
 ذهه تطورت وقد. المجتمع في الإسلامية الشريعة تطبيق وضمان العام النظام على الحفاظ

ا ، اليومية الحياة جوانب مختلف لتشمل العصور مر على الولية  إلى واقالأس تنظيم من بدء 

 .العامة الأخلاق على الحفاظ
 نيمك و باعتبار الشريعة السلامية المصدر الثاني للتشريع  ،الجزائري التشريع في-

 يعتبر الإداري فالضبط. الإداري الضبط أهمها، مجالت عدة في الحسبة ولية تأثير ملاحظة

 لقوانينا تحليل خلال من. الجتماعي والسلم والأمن العام النظام على للحفاظ أساسية وسيلة
 عاصرالم الإداري الضبط وظائف بين كبيرة تشابه أوجه هناك أن نجد، الجزائرية واللوائح

، الأسعار مراقبة، الأسواق بتنظيم المتعلقة فالقوانين. الإسلامي النظام في المحتسب ووظائف

 ومنع المستهلكين لحماية تسعى التي الحسبة مبادئ مع تتماشى المنتجات جودة وضمان
 .الغش

ا الحسبة تلعب ، ذلك إلى بالإضافة- ا دور   حيث. اقالأسو في والتلاعب الغش مكافحة في مهم 

 في والنزاهة العدالة لضمان الأسواق على الدائم التفتيش تشمل المحتسب وظيفة كانت
 لغشا على تعاقب صارمة قوانين هناك أن نجد، الجزائري السياق في. التجارية التعاملات

، بةالحس ولية عليها تقوم كانت التي الروح تعكس وهي ، الميزان في والتلاعب التجاري

 الأشك كافة مكافحة إلى يهدف( 02-04 رقم القانون) الغش قمع قانون، المثال سبيل على
 .للمستهلكين المقدمة والخدمات المنتجات جودة وضمان التجاري الغش

ا يعكس الجزائري التشريع أن نجد ، الفساد بمكافحة يتعلق وفيما-  يةول من جوانب أيض 

 لالما على والمحافظة الفساد منع إلى تهدف رقابية سلطة يمثل كان فالمحتسب. الحسبة
 (01-06 رقم القانون) الجزائري الفساد مكافحة قانون في ملاحظته يمكن ما وهذا. العام

 هذه كستع. الفاسدين ومعاقبة العامة الإدارة في والنزاهة الشفافية تعزيز إلى يسعى الذي

 التعامل يف والنزاهة والشفافية المساءلة على تركز التي للحسبة الأساسية المبادئ القوانين
 . العامة الأموال مع

 تشريعال تأثر مدى عن تكشف الجزائري القانوني النظام في الحسبة ولية تأثير دراسة إن-

 .النزاهةو والمساواة العدالة تحقيق إلى تهدف التي الإسلامية بالمبادئ والقتصادي الإداري
 تمجال في الحديثة التحديات مواجهة على القانون قدرة من يعزز التأثير هذا أن كما

 .الفساد ومكافحةالغش،  الإداري، مكافحة الضبط

 التشريع في الحسبة ولية لتطبيقات الكبيرة الأهمية نبرز أن البحث، استطعنا هذا خلال من-
 .يوالقتصاد الإداري النظام تحسين في تسهم أن التطبيقات لهذه يمكن وكيف، الجزائري

 الحديثة القوانين فعالية من تعزز أن يمكن الحسبة مبادئ من الستفادة أن إلى توصلنا كما-

 .منها المرجوة الأهداف تحقيق وتضمن
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 ثانيا: التوصيات

 :الختام، نوصي وفي
 في حسبةال ولية لتطبيقات العميق الفهم لتعزيز المجال هذا في والدراسة البحث بمواصلة -

 ماب التشريعات تطوير نحو الجهود توجيه ضرورة نقترح كما. المعاصرة القانونية النظم

وع من نو خلقة  المجتمع في والشفافية العدالة لتحقيق الإسلامية الحسبة مبادئ مع يتماشى
 أن يمكن ئالمباد هذه تطبيق إن. الضمير الجمعي الذي يستند الى الشريعة و الى القانون معا 

 .قوالأخلا النزاهة من قوية أسس على يقوم ومستقر عادل مجتمع بناء في كبير بشكل يسهم

 وأن يةالجزائر القانونية للمكتبة ومعرفية علمية قيمة أضاف قد البحث هذا يكون أن نأمل-
 .الحديث والإداري القانوني النظام في الحسبة ولية لتطبيقات فهمنا تعزيز في يسهم

 لتيا المستقبلية الدراسات من لمزيد دافع ا هنا المقدمة التوصيات تكون أن نأمل كما -

 .الهام الموضوع لهذا المختلفة الجوانب تستكشف
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 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكريم -

 القواميس والمعاجم:

 1994 1414بيروت ابو الفضل جمال الدين بن منظور الفريقي لسان العرب دار صادر  -

 ،بيروت ، ردار الفكر للطابعة والنش، 01، ج تاج العروس من جواهر القاموس ، محب الدين أبي الفيض الزبيدي  -

 .لبنان 

 كتب الحديث والسنه: 
سنه  ، ت لبنانبيرو، دار الكتب العلميه  ، 01ط ، صحيح البخاري ، المام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري-

 م. 2004هجري  1424

بدون   ونبد ،المام بالمنصوره مصر  مكتبه ، صحيح مسلم بشرح النووي ، المام محي الدين ابي زكرياء النووي-

 تاريخ النشر.

 كتب الفقه والسياسه الشرعيه: 

 ،بيروت ،ربيدار الكتاب الع، 03ط   ،ابو الحسن علي بن محمد الموردي الحكام السلطانيه والوليات الدينيه-

 ميلادي 1999هجري  1420 ،لبنان

 ،بيروت ،عدار الفكر للطباعه والنشر والتوزي ،الحكام السلطانيه ،القاضي ابو يعلى محمد بن الحسن الفراء  -

 .2010 ،لبنان

 ،لبنان ،بيروت ،دار فكر للطباعه والنشر والتوزيع ،الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه ،ابن قيم الجوزيه -

1425 . 

النشر والتوزيع ودار السلام للطباعه ، 01، ط الشهب اللامعه في السياسه النافعه ،ابو القاسم ابن رضوان المالقي  -

 .2007 ،1428 ،مصر، القاهره  ، والترجمه

 ،لبنان ،روتبي ،دار الحداثه للطباعه والنشر والتوزيع، 01، ط الحسبه في السلام  ،تقي الدين احمد بن تيميه -

1990 
لطباعه والنشر دار الحداثه ل، 01ط   ،معالم القربى في احكام الحسبه ،محمد بن محمد بن احمد بن الخوه القرشي -

 1990. ،لبنان ،بيروت ،والتوزيع

 ،يروتب، دار الحداثه للطباعه والنشر والتوزيع، 01، ط المحتسب نهايه الرتبه في طلب الحسبه  ،ابن بسام  -

 .1990 ،لبنان

 القاهره ،رمطبعه لجنه التاليف والترجمه والنش ،نهايه الرتبه في طلب الحسبه ،عبد الرحمن بن ناصر الشيزري -

 .1946 1365، ،مصر،

 .2004 ،مصر،القاهره  ،دار الفاق العربيه، 01ط   ،علوم الدين اءحي، إابو حامد محمد بن محمد الغزالي -

 . 1996  ،1417 ، د. د. ن، د. ب. ن، الطبعه الولى ، وليه الحسبه في السلام ، عبد الله محمد عبد الله -

ا فرنس ،اريسب، مكتبه ارنست ليرو  ،في اداب الحسبه ،ابو عبد الله محمد بن ابي محمد السقطي المالقي الندلسي -

 .بدون تاريخ نشر،

الكبر  والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العربعبد الرحمان بن خلدون،  -

 ، د. س. ن.لبنان ، بيروت ، دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع، المعروف المقدمه 

غرب بية في المالحياه اليوميه لمجتمع المدينه السلاميه من خلال نشأة وتطور نظام الحسبة المذه ،موسى القبال -

 .م 2002 ،الجزائر ،بوزريعه ،لتوزيعدارهومة للطباعه والنشر وا ،العربي

 . 1978 سوريا، ،دمشق ، الفكر دار ، التيمية عند الحسبة ونظام ،الدولة مبارك محمد -

 القانونيه: الكتب

 .م1989 ،الجزائر ،المؤسسه الوطنيه للكتاب ،الهيئات الستشاريه في الداره الجزائريه ،احمد بوضياف -

 .1971 ،همكتبه النجلون المصري ،دراسه تحليليه مقارنه لنظام المفوض البرلمانيالمبودسمان   ،ليلى تكلا -

 .2021 ،الجزائر ،دار بيت الفكار ،الوجيز بالضبط الداري وحدوده ،هندون سليماني -

ار -   ريحانة، دار الجزائر، اري،لدا القانونفي   الوجيز: بوضياف عم 

 . 2002 ، ،الجزائر العلوم دار ، الإدارية المنازعات في الوجيز ، بعلي الصغير محمد -

 :المذكرات الرسائل و
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 في تيرماجيس مذكرة، مقارنة دراسة الوضعي، والقانون الإسلامية الشريعة بين الحسبة ولية ،مستوري محمد -

 /ـ2007 سنة في الجزائر جامعة بالخروبة، الإسلامية العلوم كلية وقانون، شريعة تخصص ، الإسلامية العلوم

2008. 

 علومال في ماجيستير مذكرة، مقارنة دراسة الحسبة، نظام في الإداري الضبط مظاهر ، محمد حاج الله عبد -

   .2006 / 2005 ، أدرار جامعة ، والإسلامية الجتماعية العلوم كلية ، وقانون شريعة تخصص الإسلامية

 سعود بن دمحم المام جامعة ، الإسلام في الحسبة نظام بعنوان ، ماجيستير مذكرة ، مرشد بن محمد العزيز عبد-

 .هـ 1393-1392 السعودية العربية المملكة السلامية

 المقالات العلمية:

 في مقارنة دراسة ، المستهلك وحماية الأسواق تنظيم في وأثرها الحسبة ولية ،مساعيد الوهاب وعبد سعيد خنوش -

 .2021 لسنة والدراسات، للبحوث الواحات مجلة الجزائر، جامعة ،الجزائري والقانون الإسلامي الفقه
 المغربو السويد بين مقارنة دراسة ، الدارية الوساطة لنظم المؤسسي التحليل ، ميلود وقاسم سميه دندوقي -

 .2021، 01 العدد/  13 مجلد والقانون السياسة دفاتر مجلة وتونس،

 يضرخ محمد ،جامعة القضائي الجتهاد مجلة ، ومنعه الفساد من الوقاية في الحسبة دور ، شهرزاد بوسطلة -

 .بسكرة
 لشريعةا بين مقارنة دراسة ،(الأمبودسمان) السويدي، البرلماني المفوض ونظام الحسبة ولية ،مستوري محمد -

 . البليدة جامعة  ، الوضعي والقانون الإسلامية

 الشريعة ينب مقارنة دراسة الحسبة عمل مجالت ، بعنوان ،دراسة زيادات الحفيظ عبد وعماد الكندري أحمد مريم -

 .2019 ، 2 عدد ،46 مجلد ، والقانون الشريعة علوم مجلة ، الكويتي والقانون

  ، العام النظام على للمحافظة القانون تنفيذ في الدارية السلطة دور ، الزاملي  ماجد احمد -

www.sotaliraq.com  ، 15 2024 ماي 

 

 القوانين والمراسيم واللوائح:
 2020ديسمبر 30الصادر بتاريخ  82الجريده الرسميه العدد  2020الدستور الجزائري لسنه  -

ادر الص 53العدد   المتعلق بقوانين الماليهج ر ج ج 2018-09- 02المؤرخ في  15 18القانون العضوي رقم -

 2018 09 02بتاريخ 

  14العدد   المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ج ر ج ج  2006-02- 20المؤرخ في   01-06  القانون رقم -

 02 16المؤرخ في  05 85يعدل ويتمم القانون رقم   2008-07- 20المؤرخ في  13 -08القانون رقم  -

  2008-08-03والصادر في  44العدد   المتعلق بحمايه الصحة وترقيتها ج رج ج 1985

 15عدد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل المتمم ال 2009 02 25المؤرخ في  03 09ون رقم القان -

 2009 0803الصادر في 

 . 2011-07-03الصادر في  37المتعلق بالبلدية العدد  2011 06 22المؤرخ في  10 11القانون رقم  -

  . 2012-02-29الصادر في  12ية العدد المتعلق بالول 2012 02 12المؤرخ في  07 12القانون رقم  -

 2009-02-25المؤرخ في  09-03يعدل و يتمم القانون رقم  2018-06-10المؤرخ في  09-18القانون رقم  -

 .2018-06-13الصادر في  35المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ج ر ج ج العدد 

م لمركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزالمتضمن انشاء ا 2003-09-03المؤرح في  03-03الأمر رقم  -

 . 2003-10-05الصادر بتاريخ  59المعدل و المتمم ج ر ج ج عدد 

المتعلق  2006-02-20المؤرخ في  01-06يتمم القانون رقم  2010-08-26المؤرخ في  05-10الأمر رقم  -

 . 2010-09-01الصادر بتاريخ  50بالوقاية من الفساد و مكافحته ج ر ج ج عدد 

 الذي يحدد تشكيله الديوان المركزي لقمع الفساد 2011-12-08المؤرخ في  -426 11المرسوم الرئاسي  -

 .2023 02 12الصادر في  09وتنظيمه وكيفيات تسييره ج ر ج ج عدد 

المتمم يتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل و 1990 1 0 3 0المؤرخ في  39 90المرسوم التنفيذي رقم  -

 1990 01 04الصادر بتاريخ  05 عدد

 01-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1994- 08 -10المؤرخ في  247-49المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يتضمن الصلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح  1991-01-14المؤرخ في 

 1994 08 21الصادر بتاريخ  53الوزاري ج ر ج ج العدد 
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 39 90المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  16/10/2001المؤرخ في  01 315المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2001-10-21الصادر بتاريخ  61والمتعلق بمراقبه الجوده وقمع الغش العدد  1990 1 0 30المؤرخ في 

العدد  خليه معالجه الستعلام الماليالمتضمن انشاء  2002 04 07المؤرخ في  127 02مرسوم التنفيذي رقم  -

 .2002-04-07صادر بتاريخ  23

يه المتضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبه النوع  2003-09-30المؤرخ في  031المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2003-10-05بتاريخ  59والرزم المعدل والمتم عدد 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  2006 05 31المؤرخ في  1998 06المرسوم التنفيذي رقم  -

 2006 05 31الصادر بتاريخ  61المصنفه لحمايه البيئه العدد 

الذي يحدث تشكيله المجلس الوطني لحمايه  02/10/2012المؤرخ في  355 12المرسوم التنفيذي رقم  -

 11/10/2012الصادر بتاريخ  56العدد   المستهلكين واختصاصاته

ي فالمؤرخ  454-02المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2014-01-21المؤرخ في  18 14ذي رقم المرسوم التنفي -

-01-26الصادر في   04المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة ج ر ج ج العدد  21-10-2002

2014 . 

نيه للمواد الصيدليحدد مهام الوكاله الوطنيه  2019 07 03المؤرخ في  190 19.المرسوم التنفيذي رقم -

 .2019 07 07صادر في  43العدد   وتنظيمها وسيرها

نظيمها يحدد مهام خليه معالجه الستعلام المالي وت 01/2022 04المؤرخ في  36 22المرسوم التنفيذي رقم  -

 01/2022 09بتاريخ  03وسويرها عدد 

كاتب لشروط وكيفيات ممارسه نشاط ال المحدد 2023 9 0 6 0 6المؤرخ في  324 23المرسوم التنفيذي رقم  -

  17/09/2023الصادر في تاريخ  61الدراسات في مجال البيئه العدد 

 :القوانين الأجنبية
 مرالأ لهيئة العامة الرئاسة تنظيم المتضمن هـ 1400 شوال 26 في المؤرخ 37/م رقم سعودي ملكي مرسوم -

 .المنكر عن ونهي بالمعروف

 11 ل الموافق هجري 1437 رجب 04 بتاريخ 289 رقم تحت السعودي الوزراء مجلس الصادرعن القانون -

.المنكر عن النهي و بالمعروف الأمر لهيئة العامة الرئاسة تنظيم المتضمن 2016 افريل
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 :الملخص

 ؤسساتالم من الحسبة ت عدَ حيث الجزائري، القانون في وتطبيقاتها الحسبة ولية دراسة إلى البحث هذا يهدف

 الولية هذه طورت البحث تناولو .العامة والأخلاق العام النظام على الحفاظ إلى تهدف التي الإسلامية الشريعة في التقليدية

 .الحديثة الجزائرية القوانين في تأطيرها وكيفية الإسلامي التاريخ عبر

 يفيةك البحث يستعرضو. للحسبة الحديثة الصور كأحد الغش وقمع الفساد، مكافحة الإداري، الضبط مجالت البحث يشمل

 لمستهلكين،ا وحماية العام النظام لضمان الدولة تضعها التي والإجراءات القوانين خلال من الجزائر في الأطر هذه تطبيق

 .الشفافية وتعزيز الفساد لمكافحة المبذولة الجهود إلى بالإضافة

   

 قانون جزائري. حماية مستهلك ، ضبط إداري، حسبة، محتسب، الكلمات المفتاحية :

 

Abstract: 

  

    This research aims to study the mandate of the Hisbah and its applications in Algerian law, 

as the Hisbah is considered one of the traditional institutions in Islamic law that aims to 

preserve public order and public morals. The research discussed the development of this state 

throughout Islamic history and how it is framed in modern Algerian laws. 

The research includes the areas of administrative control, combating corruption, and 

suppressing fraud as one of the modern forms of hisbah. The research reviews how these 

frameworks are applied in Algeria through the laws and procedures established by the state to 

ensure public order and protect consumers, in addition to the efforts made to combat corruption 

and enhance transparency. 

 

 Keywords: accountant, hisba, administrative control, consumer protection, Algerian law. 
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